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 الشكر و التقدير

طموحاتي في هذه  قلتحقيالذي وفقني أولا الله تعالى  إلى الحمد تدين بالشكر و هذه يدراستإن 
وفقني  ذين بصدق دعائهمير إلى أبي سهيل حبلص و أمي و الأتوجه بالشكر و التقد و ،الحياة

 .الله في مختلف دروب النجاح و في إتمام و إنجاز هذه الرسالة

لى إ و إيصالهاالرسالة  إنجاز هذه بيلاهم في سكل من ساعد و س و أتوجه بالشكر إلىكما 
 مراحلها الأخيرة.

ي كان ذالكميل حبيب  دكتورة و الإدارية الو العلوم السياسي أخص بالشكر عميد كلية الحقوق و 
إلى أعلى  يةات الحقوق في الجامعة اللبنانكليب للنهوضات عديدة على كافة الأصعدة له بصم

 مستوياتها العلمية.

دكتور دارية الو العلوم السياسية و الإ أتقدم بالشكر الجزيل إلى مدير كلية الحقوق لا بد من أن كما 
في مسيرتي  شرفوسام  وتاج فخر و هذا  خالد الخير الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة

وفي تصويب البحث العلمي نحو  ،الرسالةفي نجاح  لمرجعكان المرشد و الموجه و اف ،العلمية
 كل الحب و الإحترام و التقدير. مني فله وفي تذليل كافة الصعوبات، الصحيح، القانوني مساره

له بصمة خاصة  البيئة الدكتور عامر طراف و الذي كانت الخبير في علمالباحث و  شكرأكما 
، إضافة تشرف بتقديمهاالتي و الإرشادات  المعلوماتر عب و إغناء البحث سالةفي إنجاح هذه الر 

 التي ساعدت على البحث و التوثيق. إلى المساعدة في تأمين المراجع البيئية و المواد

خر ام مبارك و الدكتورة كلير فتور عصكالد أعضاء اللجنة الموقرة و التقدير إلىبالشكر  أتوجهو 
و خبراتهم العملية.  النابعة من معرفتهم القانونية تالملاحظافي  قيم الذين كان لهم دور، لدينا



 

 التصميملخص م
 حماية البيئة.في القانون الإداري  دور القسم الأول:

 مفهوم حماية البيئة و التحدي القانوني. الفصل الأول:

 المدخل لمفهوم البيئة. المبحث الأول:

 البيئة.تحديات القوانين لحماية المبحث الثاني: 

 المسؤولية الإدارية لحماية البيئة. الفصل الثاني:

 أهمية القانون الإداري و تحديثه لحماية البيئة.المبحث الأول: 

 آليات القانون الإداري و تفعيلها لحماية البيئة. المبحث الثاني:

 

 ة.تحديث القانون الإداري إنسجاما مع المسؤولية الدولية لحماية البيئلقسم الثاني: ا

 المسؤولية الدولية و أثرها على المسؤولية الوطنية. الفصل الأول:

 المسؤولية الدولية و معالجة قضايا البيئة. المبحث الأول:

 مقاربة بين القوانين اللبنانية لحماية البيئة. المبحث الثاني:

 التشريع و سلطة القضاء الإداري لحماية البيئة.الفصل الثاني: 

 حماية البيئة.في الضابطة الإدارية  دور المبحث الأول:

  .لى السلطة المركزية و اللامركزيةالبيئة ع ةؤولية سلطة القضاء الإداري لحماي: مسالمبحث الثاني
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 ةالمقدم

 لأنظمة البيئية الطبيعية في كوكبيعاني العالم من أزمات بيئية متلاحقة في ظل خراب و دمار و تدهور ا
د تتصاع التكنولوجية، و التيط البشرية و الدول و خاصة الثورة الصناعية، و الأرض. و السبب يعود إلى نشا

ن مليار طن ثاني أوكسيد الكربون و أوكسيد الكبريت و الدوكسين و غاز الميثان، م 26منهم سنويا أكثر من 
 صناعة الوقود الأحفوري )غاز+نفط+فحم حجري( و الطاقة على المفاعل النووي. 

أكبر  ذا يعتبر% و ه70% و العالم كله 80تمد على الطاقة من الفحم الحجري بنسبة إن الصين وحدها تع
ج % تعال60مليار طن سنويا،  720ملوث للبيئة، بالإضافة إلى إنتاج العالم من النفايات المختلفة تجاوزت 

ى عشوائيا و % ترم40و  ،علميا عبر فرز و تدوير و تسبيخ و تصنيع العوادم في الدول المتقدمة و النامية
ة مليار متر مكعب مياه آسن 1664تطمر في الدول الفقيرة و شبه النامية دون معالجة علمية، و إن أكثر من 

و صرف صحي تصب يوميا على سواحل البحار و المحيطات في العالم أدت إلى تراجع الثروة السمكية من 
 مليون طن سنويا.  90مليون طن إلى أدنى من  150

لى التلوث الجرثومي و الكيميائي و الفيزيائي و الأشعاعي، يغزو كوكب الأرض فأدى ذلك إ ر أنالجدير بالذك
ثر من تلوث الهواء و الماء و التربة و الغذاء الزراعي، و إلى انقراض الطيور البرية و الحيوانات البرية أك

طبيعية نباتية تلقائية نوع و صنف موارد  5000% و فقدان أكثر من 60النصف، و انقراض النحل بنسبة 
 متجددة.

، و بدورها يةالأرض الكرة من الأرض إلى الفضاء أدت إلى ارتفاع حرارةالمنبعثة كثافة الغازات الملوثة  كما أن
غابات، للحرائق و عواصف، زلازل،  ،فياضانات من الكوارث الطبيعية أنتجتأدت إلى تغيرات مناخية مدمرة 

متجمد الشمالي و الذي ينذر بارتفاع منسوب البحار و المحيطات و إغراق و الأخطر ذوبان جليد القطب ال
الدول الواطئة و إختفاء الجزر مستقبلا. إن الغازات الملوثة المتصاعدة من الأرض إلى الفضاء أدت إلى فجوة 

 10و  5بين  كلم. علما أنه يتساقط من الفجوة يوميا 45_25و التي ترتفع عن الأرض بين طبقة الأوزون  في
تنتشر عبر الرياح العاتية في فصل الشتاء. إضافة إلى أن طبقة فالأرض،  كوكب طن بكتيريا و أوبئة إلى

مؤتمر دولي  13من الأشعة فوق البنفسجية. إن أكثر من  لمخلوقاتملم تحمي جميع ا 3الأوزون تبلغ سماكتها 
، و لم تتمكن يةالأرض الكرةعلى البيئة في  لحماية البيئة لم يمكن الدول من معالجة المشكلات و الإعتداءات

 .ميركا و الصينأمن وضع آلية دولية لمعالجة قضايا البيئة بسبب التنافس العسكري و الإقتصادي بين 
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وجود  تنتجان ثلثين الغازات الملوثة . مما أدى مؤخرا إلى إرهاب التلوث البيئي الذي هدد إن أميركا و الصين
ومي و ار الأوبئة و الأمراض، علما أنه يوجد ترابط وثيق بين التلوث البيولوجي الجرثالبشرية و أدى إلى انتش

 الكيميائي و الأشعاعي و الأوبئة في كوكب الأرض.

ثر بالبيئة وحدة أيكولوجية مترابطة غير قابلة للتجزئة، و الجزء وحدة من الكل. و لبنان يتأتعتبر  أن البيئةكما 
وضوع بحثنا منا كان لا لنا من هذا التقديم لأهمية البيئة. و التطرق إلى لبنان هو العالمية سلبا أم إيجابا. من ه

تعاني  لذلك كان اختياري موضوع البحث بعنوان ) دور و آليات القانون الإداري في حماية البيئة في لبنان( لما
رب ة البيئة و خاصة تضاالبيئة في لبنان من مخالفات و مشكلات إدارية في ظل فقدان الآلية الإدارية لحماي

الصلاحيات بين المؤسسات و الوزارات والقرارات لحمايتها. و الأهم من ذلك تجاهل و إهمال قانون حماية 
ئية و و الذي لم تستكمل المراسيم التطبيقية لتاريخه. و لم يجرى تطوير للتشريعات البي 444/2002البيئة رقم 

إدارية  فصل الثالث فيما يتعلق بالتدابير الإدارية، و عدم وجود آليةخاصة الباب السادس من الفصل الثاني و ال
ل و عدم تفعيل القانون الإداري لحماية البيئة، و هو موضوع حديث و الذي يتكون في جوهر بحثنا. و سأتناو 

 444/2002الضابطة الإدارية في إطار قانون حماية البيئة رقم و القضاء الإداري و أهمية التشريع الإداري 
ت الأمر الذي يتطلب دور أساسي و آلية فاعلة للقانون الإداري لوضع حد للإعتداءات و المخالفات و المشكلا

كل ذلك  البيئية، و تصويب القرارات الإدارية للمؤسسات العامة و الوزارات المعنية، و تطوير الرقابة الإدارية
 من أجل حماية البيئة في لبنان.

 

 أهمية البحث:
ة وضحنا أهمية البيئة في كوكب الأرض و هي غير قابلة للتجزئة، فالحماية الوطنية هي جزء من الحمايلقد أ

عات وطنية. الدولية، ترعاها المؤتمرات الدولية و الإتفاقات و المعاهدات الدولية التي تلزم الدول الأطراف بتشري
ية و القانون الإداري له دور هام في حما ،و مواضيع البيئة واسعة و متعددة تهدف إلى أهمية حماية البيئة

زارات البيئة لجهة القرارات الإدارية التي تتخذ، و التراخيص و عمل المؤسسات العامة و المستقلة و خاصة الو 
التي تعنى بحماية البيئة. فالقانون الإداري يصوب و يراقب و يبطل ) فيما يتعلق بالخلل أو الأخطاء و 

 البيئة.    أذى للبيئة(، و القانون الإداري و آلياته جزء من النظام العام القانوني لحمايةالتجاوزات التي تسبب 
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 أهداف البحث:
 يهدف البحث إلى تسليط الضوء على المخالفات و المشكلات الإدارية التي لا تراعي حماية البيئة، و خاصة

ي ليس من اختصاصها حماية البيئة، و تضارب القرارات في الوزارات و المؤسسات و المصالح المستقلة الت
لكنها تخالف و تسبب أضرار للبيئة في لبنان، ووضع حد لكل المؤسسات التي تجيز اعمال تسبب ضرر 

في  حيث يوجد قصور 444/2002بالبيئة، و إعادة النظر بالقرارات و التراخيص العشوائية و المخالفة للقانون 
 إختياري البحث على الصعيد الإداري لحماية البيئة.هذا المجال، الأمر الذي دفعني أهمية 

 

 إشكالية البحث:
 ن.لإشكاليات التي نطرحها متعددة و معقدة و متنوعة، لكنها تصب في هدف واحد و هو حماية البيئة في لبناا

 .444/2002أ_الإشكالية في عدم وجود تشريع إداري لحماية البيئة إنسجاما مع قانون حماية البيئة رقم 

 وب_عدم وجود آلية للقانون الإداري لضبط المخالفات الإدارية و التعديات على البيئة من جميع المؤسسات 
 الوزارات و التضارب في الصلاحيات، الأمر الذي سبب ضرر بالبيئة.

لتي ص اج_عدم وجود رقابة فاعلة للقانون الإداري لجهة الإبطال و الإلغاء لمعظم القرارات الإدارية و التراخي
 تسبب أذى للبيئة دون الأخذ بعين الإعتبار حماية البيئة.

 د_غياب المحكمة الإدارية لحماية البيئة و قصور مجلس شورى الدولة في حماية البيئة.

 ن القانون الإداري جزء مهم منه لحماية البيئة.إه_غياب النظام القانوني العام لحماية البيئة و 

 ستدخل في جوهر هذا البحث. لذلك فإن معظم هذه الإشكاليات
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 منهجية البحث:
بيئة و سوف أعتمد في هذا البحث المنهج الاستقرائي و التحليلي، و رصد الظواهر القانونية المتعلقة بحماية ال

لبيئة، و امعرفة أسباب الحلول و المعالجات القانونية و الإدارية، و دراسة الواقع البيئي و الإجتهادات لحماية 
ت ع على التشريعات في مجال البيئة و القوانين التي ترعاها، و سأضطلع على المؤتمرات و الإتفاقاالإضطلا

سب هذا و المسؤولية الدولية و المدنية و الجنائية و الإدارية، و اعتماد التشابه للوصول إلى أفضل قواعد تنا
 لإغناء الجهد لهذا البحث.البحث و استثمارها، و سبل التشريع للوصول إلى الحقيقة و الموضوعية 

 

 الصعوبات التي تواجه هذا البحث:
ية التشريعات الإدار  فيندرة المراجع و خاصة الجديدة في مجال القانون الإداري لحماية البيئة، و القصور 

سبة و لحماية البيئة. إضافة إلى الإستخفاف بالمسؤولية الإدارية لحماية البيئة و خاصة على المستويين المحا
ور الرقابة. و هو ما يتطلب منا جهدا في هذا البحث لجهة التطوير و التحديث و التشريع القانوني لتفعيل د

لبيئة القانون الإداري و آلية تكفل حماية البيئة و محاسبة صارمة لكل التعديات و المخالفات المتشابكة ضد ا
 لإحاطة البحث.في إطار هذا البحث، الأمر الذي يفرض علينا تنوع في المراجع 
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حماية البيئةالقسم الأول: دور القانون الإداري في   
د من ب، إذ أنه لا سأتناول في هذا القسم تعريف القانون الإداري و الدور الذي يقوم به في مجال حماية البيئة

أي نظام إداري من أن يتأثر بمشكلات البيئة و يساهم في حلها من خلال الصلاحيات و الإختصاصات 
واجهتها لمناطة به، و لا سيما أن مشلكة التلوث البيئي و الإستنزاف الجائر للموارد الطبيعية، من المستبعد ما

 بصورة ناجحة من غير تدخل الإدارة.

عة من ، فهو مجمو ي الادار رعى النشاط الذي يالعام الداخلي القانون  هو فرع من فروعالقانون الاداري إن بداية 
هذه  الإدارة العامة من حيث تنظيمها وأنشطتها المختلفة والمنازعات الناجمة عن ممارسةالقواعد التي تتصل ب

ونية ضمن فلك مبدأ الشرعية الذي يقضي بخضوع الدولة للقانون، و يترجم بوجوب إحترام القواعد القان الانشطة
 (1)المقررة داخل الدولة.

 يرادو  حدهما عضوي والآخر وظيفي موضوعي،أمعنيين ضمن ت أن القانون الإداري  رجوع الى الادارة نجدالو ب 
أو  داري داخل الدولة،ول مجموعة المنظمات والهيئات والأجهزة التي تتولى مباشرة النشاط الإمن المعنى الأ

لنشاط اما المعنى الثاني فيقصد به أخر تلك التي تقوم بتحقيق تدخل الدولة في حياة الافراد اليومية، آبمعنى 
ات حاجاللذي تقوم به تلك الأجهزة وفي هذا المعنى تتصل الإدارة بالأفراد مثلا من خلال توفيرها الاداري ا

 الاساسية للمواطنين.

مثل ويبقى مفهوم الإدارة الموجود في صميم تعريف القانون الإداري غير محدد و لو بصورة نسبية؛ فالإدارة ت
لعامة. االتي تعمل على إقرار أو تنفيذ أعمال تحقق المنفعة مجموع السلطات و الموظفين و الهيئات اللامركزية، 

إضافة إلى أن الإدارة لا تضم الأشخاص المعنويين من القانون العام فحسب، بل يمكن أن تشمل بعض 
بعض الهيئات   تأسيسا على ذلك أسندت إلى الأشخاص المعنويين من القانون الخاص، لا بل و بعض الأفراد.

ت االبيئة عبر منحها مجموعة من الصلاحيحماية التي تهدف من خلالها إلى و هام البيئية، المبعض الإدارية 
ري هو تحقيق داوباعتبار أن هدف القانون الإ. ، التوعية البيئيةقانونيةالجزاءات ال بما فيها مثلا التخطيط البيئي،

 لبيئي.البيئة يسمى بالقانون الإداري ا المتمثل في المحافظة على هدفهعامة، فإنه في إطار تحقيقه لالمصلحة ال

_________________________________ 

 .2، ص2017، الجزء الأول، الطبعة الثالثة القانون الإداري العامفوزت فرحات،  (1)
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وفي هذا الإطار يعتبر القانون البيئي فرع من فروع القانون الإداري، فهو مجموعة منها و يشترك في نفس  
والمحلات العامة ، فأحكامه و قواعده تخاطب  واعده في قوانين الصحة والنظافة العامة،الهدف، حيث نجد ق

دارية ضرورية ولازمة، هذا من تعتبر الحماية الإ . وحماية البيئة الإدارة باعتبارها الجهة المسؤولة الاساسية في
، من جهة أخرى تعتبر الحماية الادارية مكملة بدور الحمايةحيث الوسائل التي تملكها والهيئات التي تقوم 

 لأنواع الحماية الأخرى و التي يجب على الإدارة القيام بها.

لتي تهدف من خلالها إلى بعض الهيئات الإدارية بعض المهام البيئية، و ا  تأسيسا على ذلك أسندت إلى  
لتوعية حماية البيئة عبر منحها مجموعة من الصلاحيات بما فيها مثلا التخطيط البيئي، الجزاءات القانونية ، ا

   البيئية. 

 ،لحمايةدور اتعتبر الحماية الإدارية ضرورية ولازمة، هذا من حيث الوسائل التي تملكها والهيئات التي تقوم ب و
 ا.بر الحماية الادارية مكملة لأنواع الحماية الأخرى و التي يجب على الإدارة القيام بهمن جهة أخرى تعت

، فالإدارة حماية البيئةمن ناحية أخرى تظهر أهمية القانون الإداري من خلال تبنيه لوسائل وقائية وعلاجية ل  
أما  تعمل على الوقاية من الأخطار التي قد تلحق بالبيئة مثل الضبط البيئي، التوعية البيئية، والتربية البيئية ،

الدور العلاجي للإدارة فهو الدور الذي تقوم به بعد وقوع الخطر ويكون باتخاذها لجزاءات إدارية كغلق المحال 
. إضافة إلى أن السلطات الادارية هي الجهة الأساسية في تنفيذ القواعد التشريعية البيئية المضرة بالبيئة مثلا

  للمحافظة على النظام العام البيئي.

رية و لكن المشكلة الرئيسية في لبنان تكمن في عدم وجود آليات فعالة للقانون الإداري لضبط المخالفات الإدا
ن و ر الذي أدى غلى تفاقم حجم المخاطر و الأضرار على البيئة في لبنا، الأمالتعديات المستمرة على البيئة

 أدى إلى تدهورها.

 

 

 

 

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=13648
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=13648
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=13648
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=13648
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 الفصل الأول: مفهوم حماية البيئة و التحدي القانوني
هيم إن مفهوم الحماية من المفامحدد لها،  حتى نستطيع إدراك مفهوم الحماية البيئية لا بد من إعطاء تعريف

ام عفي كافة المجتمعات و تعتبر من الأمور الحياتية المهمة جدا في حياتنا، و بشكل الأساسية التي تتواجد 
تعني كلمة الحماية المحافظة على الشيء من التلف أو منع الخطر و الضرر عنه، و تنبع مبادئ الحماية 

ازدهار و  عادة من حس المسؤولية و الأخلاقيات و الوعي لدى الأفراد و المجتمعات التي تحرص دائما على
 رقي شعوبها بين المجتمعات الأخرى. و يستخدم مصطلح الحماية للتعبير عن العديد من القوانين و الضوابط

كرية التي تحكم الأمور الحياتية المرتبطة بحياة الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل حماية الحريات الف
 .(1)البيئة و حماية الطبيعة و غيرهاو حماية المواطنين و حماية الإقتصاد الوطني و حماية 

حماية البيئة من أهم المواضيع التي حظيت بعناية واسعة، و لكن القانون لم يكن مواكبا لهذا إن موضوع 
لقانون االإهتمام في بداياته، إذ إنه قد تأخر نسبيا في إحاطة الرعاية اللازمة لها، و ذلك من خلال وضع رجال 

 هها.التعديات التي تواجني على نحو يصون البيئة و يحميها من كافة السلوك الإنسا للقواعد التي تكفل تنظيم

أما أبرز التحديات التي تواجه البيئة في لبنان هو وضع سياسة عامة لحمايتها بكل عناصرها، و تطبيقها 
ي لبنان و بصورة فعالة. حيث أنه من المستحيل تأمين حق الإنسان ببيئة سليمة دون تحسين وضع البيئة ف

ا يتطلب تعزيزه من كافة النواحي، لا سيما التشريعية، و المؤسساتية، و الإدارية، و المالية، و التقنية؛ و هذ
 السياسات اللبنانية المتبعة التي تحاول معالجة ات. لكنمشاركة فعالة من قبل مختلف القطاعات و المؤسس

تراتيجيات و تنفيذ مشاريع حماية البيئة. لذلك فإن التدهور البيئي المزمن تقوض من فرص نجاح رسم الإس
قاربة ثنائية مو قد حاولت وزارة البيئة أن تتبنى  ئة تقتضي مقاربة متعددة الأبعاد.النظرة الشمولية للتنمية و البي

ط، و خطيتالأبعاد تعتمد توفير العناصر الإدارية الرئيسية في تطبيق الإدارة البيئية المتكاملة من تشريعات، و 
ية المتكاملة، هيكليات إدارية. لكن التجربة بينت بأن المقاربة الثنائية الأبعاد لا تكفي لضمان نجاح الإدارة البيئ

فردها و بالتالي تأمين حق المواطن اللبناني ببيئة سليمة، و ذلك لوجود متغير ثالث لا تملك وزارة البيئة بم
إن هذا المتغير يحتاج إلى عمل مشترك، و تنسيق حثيث  المعطيات لضبطه و قياسه و هو عامل "الزمن".

 .على مستوى الإدارات العامة المعنية كافة، و تبني سياسة عامة تنسجم مع النظرة العالمية للشأن البيئي

___________________________ 

 .16اب، صلمؤسسة الحديثة للكت، شركة ا2020، الطبعة الأولى ، القانون البيئي، المحميات الطبيعية( رنا ناصر الجمل1)



8 
 

 مفهوم البيئةالمدخل لالمبحث الأول: 
ة لذلك سأقوم بإستعراض مفهوم البيئة لغ .لبيئة لأنها عرفت بأكثر من مصطلحلا يوجد تعريف موحد و شامل ل

بشكل مفصل في المطلب الثاني  البيئة الطبيعية مفهومونا في المطلب الأول، و سأتناول و اصطلاحا و قان
 ن هذا المبحث.م

 : التعريف بالبيئةالمطلب الأول

سباب إن البيئة تعتبر الوسط الذي يعيش فيه الإنسان مع غيره من المخلوقات و تتوافر فيها وسائل الحياة و أ
هواء و ماء  و من ثم فإنها ملتقى اهتمام العديد من الدراسات و العلوم المتعلقة بالطبيعة التي نحياها من ،البقاء
جتمع ة، فهي رصيد البشرية و تراثها المشترك، و إن التقدم العلمي و التكنولوجي الهائل الذي شهده المو ترب

 قد مكن الإنسان من إستغلال مواردها و تسخير إمكانياتها لمنفعته.

و البيئة هي " الأشياء التي من حولنا، و التي تؤثر على بقاء الكائنات الحية على سطح الأرض، و التي 
 : الماء، و الهواء، و التربة، و المعادن، و المناخ، و الكائنات أنفسهم".تشمل

إذا كان التعريف الآنف ذكره هو تعريف عام غالبا ما يستخدم من أجل الدلالة على مفهوم مصطلح البيئة، 
في  ناولهفإن التعمق في مفهومها يستلزم تبيان التعريف اللغوي و الإصطلاحي و القانوني للبيئة. هذا ما سنت

ة مفهوم البيئة الفقرات التالية حيث نتناول في الفقرة الأولى المفهوم اللغوي للبيئة، فيما نتناول في الفقرة الثاني
 إصطلاحا، أما في الفقرة الثالثة سأتناول المفهوم القانوني للبيئة.

  تعريف البيئة لغة: الفقرة الأولى

ن الحي البيئة قد تعبر عن المكان أو المنزل الذي يعيش فيه الكائ يلاحظ أن معاجم اللغة العربية تتفق على أن
ان )و و قد تعبر عن الحالة التي يكون عليها ذلك الكائن. إذ يتم إستعمال كلمة البيئة للمكان المحيط بالإنس

 ز المحيط.لحيهو تقريبا المعنى المستعمل اليوم(، إذ إن المقصود بالبيئة عند أكثر المتحدثين بها هو المكان أو ا

و يعتقد أن مصطلح البيئة، مشتق من الفعل الثلاثي "بوأ"، الذي أخذ منه الفعل "باء"، كما يقال: تبوأ، أي حل 
و نزل و أقام، و الإسم من هذا الفعل هو البيئة. و التبوء هو الموضع الذي يرجع إليه الإنسان، فيتخذ فيه 

 ل أو الدار له دلالته الواضحة. منزله و معيشته، و لعل إرتباط البيئة بالمنز 
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 ،"ورة الحشر " و الذين تبوؤا الدار و الإيمانأول مصدر تحدث عن هذا المصطلح هو القرآن الكريم في س إن 
أي الذين سكنوا المدينة من الأنصار مما يدل على أصل الكلمة أي المكان الذي سكنوا فيه، و هو المكان 

 و حلوله. الذي يتخذه الإنسان مستقرا لنزوله

ر إنطلاقا مما ورد يمكن القول أن مفهوم البيئة يعني مجموعة الظروف و العوامل الفيزيائية العضوية و غي
 العضوية التي تساعد الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى على البقاء و دوام الحياة.

 البيئة إصطلاحا تعريف :الفقرة الثانية

بط ما هو ضمن الإطار الخارجي عن الإنسان أو الكائنات الحية مما يرتالإصطلاح العلمي للبيئة يقصد به كل 
ي . فالبيئة وفق هذا الإصطلاح هي ذلك الحيز الذي يمارس فيه البشر شتى أنشطة حياتهم، فه(1)بجامع الحياة

 إنطلاقا من ذلك تشمل كافة الكائنات الحية من حيوانات و نباتات.

 علماء في الوقت الحاضر يشمل جميع الظروف و العوامل الخارجية التيإن مفهوم البيئة الذي يتفق عليه ال
عيش فيه يتعيش فيها الكائنات الحية و تؤثر في العمليات التي تقوم بها، فالبيئة بالنسبة للإنسان الإطار الذي 

 و هو الذي يحتوي على التربة و المياه و الهواء و ما يتضمنه كل عنصر من هذه العناصر من مكونات
و كائنات تنبض بالحياة و ما يسود هذا الإطار من مظاهر شتى من طقس و مناخ و رياح و أمطار  جمادية

لة . و تتكون البيئة من أربعة أنظمة متكام(2)و جاذبية و مغناطيسية و من علاقات متبادلة بين هذه العناصر
الهوائي و المجال الحيوي للكرة و متفاعلة هي الغلاف الأرضي، و الغلاف المائي، و الغلاف الغازي أو 

 الأرضية.

 و لما كانت البيئة تعني المحيط أو الوسط الحيوي للكائنات، كان من المنطقي أن يظهر إهتمام كبير لجهة
 انيا.تحديد المعنى الإصطلاحي لها في مجال العلوم الحيوية و الطبيعية أولا، و في مجال العلوم الإنسانية ث

 

____________________________ 

 .130، ص 2000مؤسسة الوعي الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، عام البيئة،  ( محمد الشيرازي،1)

 .260، المؤسسة الحديثة للكتاب، ص البيئة و تلوث الأنهار الدولية( نوري رشيد نوري الشافعي، 2)
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ض أن لإصطلاح البيئة، فيقول البع ففي مجال العلوم الحيوية و الطبيعية، يكاد يتفق العلماء على مفهوم واحد
فسه للبيئة مفهومان يكملان بعضهما البعض، "أولهما البيئة الحيوية، و هي كل ما يختص ليس بحياة الإنسان ن

ي من تكاثر ووراثة فحسب، بل هي تشمل أيضا علاقة الإنسان بالمخلوقات الحية، الحيوانية و النباتية، الت
فضلات ما و ههي البيئة الطبيعية أو الفيزيائية و هذه تشمل موارد المياه و التعيش في صعيد واحد. أما ثانيه

و التخلص منها و الحشرات و تربة الأرض و المساكن و الجو و نقاوته أو تلوثه و الطقس و غير ذلك من 
 .(1)الخصائص الطبيعية للوسط"

ية و روف و العوامل الطبيعية و الفيزيائو هذا الإتجاه في تحديد المفهوم العلمي للبيئة يركز على فكرة الظ
وان الكائنات الحية أيا كانت: الإنسان، و الحيالحيوية التي تسود محيط أو وسط معين و تجعله صالحا لحياة 

د، حيث أما في مجال العلوم الإنسانية و الإجتماعية، فإن مفهوم البيئة لا يتمتع بأصالة في التحدي و النبات.
وجود  لتعريفات التي ترتكز عليها و تقدمها العلوم الطبيعية مع إضافة العناصر التي تلازميستمد مضمونه من ا

 الإنسان و أنشطته الإجتماعية و الصناعية و التكنولوجية.

ؤثر تفالبعض عرف البيئة على أنها "مجموع العوامل الطبيعية و العوامل التي أوجدتها أنشطة الإنسان و التي 
 التوازن البيئي، و تحدد الظروف التي يعيش فيها الإنسان و يتطور بها المجتمع".في ترابط وثيق على 

ادية، التي في رأينا تعتبر البيئة مجموع العوامل الطبيعية و الحيوية و العوامل الإجتماعية و الثقافية و الإقتص
 باشرة.تتجاوز في توازن و تؤثر على الإنسان و الكائنات الأخرى بطريقة مباشرة أو غير م

 المضمون الأول هو البيئة الطبيعيةبأن البيئة اصطلاح ذو مضمون مركب، فالتعريف الذي اقترحناه يرى  إن
التي تكون من صنع الله تعالى و تشمل كل ما فطره في الكون و تشكل ذلك الوسط الطبيعي الذي توجد فيه 

 دخل من جانب الإنسان، و تشمل الجبال والحياة، و تسير على نهجها الفطري و يمكنها من الإستمرار دون ت
 .الأودية و البحار و الأنهار و اشعة الشمس و الهواء، و كذلك الكائنات الحية من إنسان و حيوان و نبات

ي أما المضمون الثاني فهو البيئة الإجتماعية و هي التي صنعها الإنسان، و تشمل كل ما أقامه من منشآت ف
 طرق و حدائق، و علاقات و نظم إقتصادية و إجتماعية و ثقافية و غيرها. البيئة الطبيعية من مبان و

_____________________________ 

 .60، ص 1975، القاهرة ،صحة البيئة في الدول النامية( كمال الدين الحكيم، و أمين محسن، و السيد حمدان، 1)



11 
 

 الفقرة الثالثة: تعريف البيئة قانونا

ت لطة التشريعية إلى إصدار تشريعات عدة تتعلق بموضوع البيئة. أهم هذه التشريعاحدا انتشار التلوث بالس
يئة، الذي تكمن أهميته في اعتماد صفة المنفعة العامة لحماية الب 2002عام  444قانون البيئة اللبناني رقم 

ستور ، لم يتضمن الدوعلى الصعيد الدستوري  دون تطبيقه. إلا أنه لم تصدر لحينه مراسيم تطبيقية له مما يحول
ت التي ، ولعلّ ذلك يعود إلى الحالة السياسية و الأولوياأو إلى تعريف لها اللبناني إشارة إلى موضوع البيئة

رغم أهمية إدخال موضوع البيئة في الدستور، لما في ذلك أن  1990كانت قائمة عند تعديل الدستور عام 
لعالم في المقابل، باتت معظم دساتير دول ا . (1)ولويات البيئيةيسهم في ضمان التزام القوانين الوضعيّة بالأ

ى إل 1958ل مقدمة الدستور الفرنسي لعام تحيالحديثة تتضمن إشارة إلى حق الإنسان في بيئة سليمة. فمثلا 
وتنص هذه الشرعة التي  .(2)1/3/2005وذلك بموجب التعديل الدستوري في  ,2004 "شرعة البيئة" لعام 

ة دستورية على أن "لكل فرد الحق بالحياة في بيئة متوازنة تحترم الصحة، وعلى كل فرد واجب تتمتع بقو 
ي المشاركة في الحفاظ عل البيئة وتحسينها و الحؤول ضمن الشروط المحددة قانونا ، دون حدوث الأضرار الت

 .(3)اللاحقة للبيئة"ممكن أن تلحق بها أو على الأقل الحد من آثارها، و المشاركة في تصليح الأضرار 

جرى التي تصدر في لبنان بين الحين و الآخر وتنشئ محميات بيئية. ف ينفي سياق التشريع البيئي القوان تدخل
قانون (وهي: محمية جزر النخل الطبيعية  1999و 1992إنشاء سبع محميات طبيعية في لبنان بين عامي 

قانون )محمية أرز الشوف الطبيعية  ،) 121/92قم قانون ر  )محمية حرج إهدن الطبيعية (،  121/92رقم 
ومحمية غابة أرز تنورين الطبيعية ، (  708/98قانون رقم )محمية شاطئ صور الطبيعية ،  (532/96رقم 

قانون رقم (محمية بنتاعل الطبيعية  ،) 10/99)قانون رقم محمية اليمونة الطبيعية ، (9/99قانون رقم (
 ( 112/2010)هما محمية مشاع شننعير إنشاء محميتين طبيعيتين  2010ذلك في العام  لاوت (11/99

  (.121/2010ومحمية وادي الحجير )قانون رقم 

________________________________ 

 ،مراجعة ميريام يونس ونانسي نحولي، اشراف بول مرقص 10/12/2012( الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مسودة 1)
Justicia منائيلإتحدة االممم لأنسان النيابية وبرنامج الإحقوق الجنة لس النواب، ،منشورات مج UNDP  اوما يليه 142،ص. 

(2)            Loi constitutionnelle n~2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de 
l’environnement  

(3) Articles 1 à 4 de la Charte de l’environnement  
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المحيط  بأنها في المادة الثانية منه و الذي عرف البيئة 444/2002ان  صدر قانون حماية البيئة رقم في لبن
ة و نظم الطبيعي )أي الفيزيائي و الكيمائي و البيولوجي و الإجتماعي( الذي تعيش فيه الكائنات الحية كاف

 .(1)التفاعل داخل المحيط و داخل الكائنات و بين المحيط و الكائنات

البيئة  اب هيكلية جديدة لوزارةبهدف تطبيق المبادئ المكرسة في قانون حماية البيئة، أقر مجلس النو  ما أنه وك
وقد وضع هذا القانون البيئة في عداد النظام العام وخصّ بها  . 26/8/2005تاريخ  690وجب القانون بم

من  لذلك و والرقابي والتوجيهي للوزارة. بشرطة بيئية لضمان حق كل فرد ببيئة سليمة، وكرّس الدور التشريعي
رية من أجل تطبيق فكرة الحماية البيئية في لبنان، لا بد من تطبيق القانون الإداري و ذلك لما للأجهزة الإدا

اقع دور أساسي و فعال في حماية البيئة في لبنان و ذلك عبر تفعيل آليات و أدوار هذا القانون على أرض الو 
 مباشرة.

 القانون البيئي هي قديمة حديثة و في تطور مستمر، فهي تتطور تبعا لمتطلبات الإنسان و حاجاتهفكرة  إن
الماسة لضبط مختلف أشكال السلوكيات المستجدة في المجتمعات من أجل التقيد بالإنتظام العام عبر وجود 

لرئيسية متأخر و أصبح الأداة ا قواعد قانونية بأشكال مختلفة تقيد نشاط الإنسان، فالقانون البيئي وضع في وقت
شريعات للسلطة لمواجهة المشاكل و التعديات و المخالفات التي تعاني منها البيئة، و بالرغم من تأخر صدور الت

فهم  البيئية، بالمقابل أصبحت تساهم على نطاق واسع في حماية البيئة من التعديات، و كلما كان المشرع لديه
ية القوانين ن القوانين البيئية  شاملة للأوساط البيئية لتشكل نظام قانوني مستقل عن بقواسع لمفهوم البيئة، ستكو 

 .(2)مستقبلا، و ذلك لحماية المحيط البيئي الذي نعيش فيه

لقد أخذت التشريعات البيئية تشق طريقها و تتوسع إنسجاما مع المستجدات البيئية و ذلك من أجل التصدي 
 .( 3)أذى للإنسان و الأمثال متعددة في الدول العربية و الغربية للكوارث البيئة التي تسبب

__________________________________ 

 .8/8/2002، تاريخ 44، الجريدة الرسمية، العدد29/07/2002الصادر بتاريخ  444قم ( قانون حماية البيئة اللبناني ر 1)

(2 )Michel Prieur, droit de l’environnement, Dalloz, Delta, 2001, P 5. 

التوزيع،  المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و ،قضايا البيئة و التنمية المستدامة أزمة دولية متفاقمة ( عامر طراف،3)
 .72، ص2011مجد، بيروت، 
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 البيئة الطبيعية مفهوم المطلب الثاني:

مور معات و تعتبر من الأمن المفاهيم الأساسية التي تتواجد في كافة المجت البيئة الطبيعية حمايةإن مفهوم 
الحياتية المهمة جدا في حياتنا، و بشكل عام تعنى كلمة الحماية المحافظة على الشيء من التلف أو منع 
الخطر و الضرر عنه و تنبع مبادئ الحماية عادة من حس المسؤولية و الأخلاقيات و الوعي لدى الأفراد و 

 ية،من هذا المطلب ماهية البيئة الطبيع الفقرة الأولىلذلك سأتناول في  .تحرص على التطورالمجتمعات التي 
لتي تربط الطبيعية، أما أخيرا في الفقرة الثالثة فسأبين العلاقة ار البيئة و في الفقرة الثانية سأستعرض عناص

 الإنسان بالبيئة الطبيعية التي يعيش فيها.

 (1)ماهية البيئة الطبيعيةالفقرة الأولى: 

 و نعيشه اليوم على كوكب الأرض هو نتيجة التطور الذي حصل عبر ملايين  إن التنوع البيولوجي الذي نراه 
التي  والسنين، و الذي نتج عنه تنوع الحياة على الأرض، و تنوع الأنماط الإيكولوجية الطبيعية التي تشكلها، 

 ة و التأثير الحاصل بفعل الإنسان معها. إنه مجموعة من صور الحياةنتجت عن العمليات الطبيعية المختلف
 و تفاعلاتها فيما بينها و مع البيئة التي جعلت من الأرض مكانا صالحا لسكن و حياة الإنسان. 

هذا التنوع نتج عن مجموعة من الأنظمة المعقدة و المتشابكة مع بعضها البعض، و التي تؤثر على بقاء 
 ذا العالم، و يعبر عن هذا النظام الدقيق و المتوازن و المتكامل بالنظام الإيكولوجي.الإنسان في ه

يمكن تعريفه بأنه مجمع حيوي  444/2002النظام الايكولوجي بحسب قانون حماية البيئة اللبناني رقم ف
 .(2)يكولوجيةإا تمثل وحدة لمجموعات الكائنات الحية النباتية و الحيوانية يتفاعل مع البيئة غير الحية باعتبار أنه

و يتكون المحيط أو الغلاف البيولوجي للبيئة بشكل أساسي من مجموعتين من العناصر و هي العناصر 
 الفيزيائية غير الحية و العناصر الحية:

_________________________________ 

 الطبعةيع، ، )الأردن: دار المأمون للنشر و التوز الإنسان و البيئة: دراسة إجتماعية تربويةعبد الله الديوبي و آخرون،  (1)
 (.2012الثالثة 

 .2002تموز  29بتاريخ  8171 ، المادة الثانية، فقرة ز، الوارد بمرسوم رقم 444/2002( قانون حماية البيئة اللبناني رقم 2)
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الجوي العناصر الفيزيائية غير الحية: و توجد في الطبيعة على ثلاثة أشكال و هي الماء و الغلاف  .أ
% من سطح الأرض و موجود في البحار و الأنهار و الينابيع الجوفية 70و اليابسة. فالماء يشكل 

أما الغلاف الجوي فهو يشمل الغازات المنتشرة في الجو، من في باطن الأرض و الجبال الجليدية. 
لحياة على سطح غاز الأوكسيجين، و النيتروجين، و ثاني أوكسيد الكربون، و التي تسمح باستمرار ا
 الأرض. و أخيرا اليابسة التي تتمثل بالأجزاء الصلبة على سطح الأرض و باطنها.

الحيوان و حية على الأرض و منها الإنسان و العناصر الحية: تشمل مختلف أنواع الكائنات ال .ب
 .(1)النباتات

 كولوجي، و كلما كانبعضها بعلاقات تبادلية وظيفية لتشكيل النظام الإي ترتبط معإن هذه العناصر 
 ا.تفاعل هذه العناصر مع بعضها بالنسب الطبيعية المتوازنة، كان النظام الإيكولوجي متوازنا وسليم

 وفق توصياته قام بتقسيم البيئة إلى ثلالثة عناصر رئيسية:  (2)إن مؤتمر ستوكهولم

 البيئة الطبيعية: .أ

 ف المائي و اليابسة و المحيط الجوي، بما تشملهتتكون من أربعة نظم مترابطة هي: الغلاف الجوي و الغلا
ذه هذه الأنظمة من ماء و هواء و تربة و معادن و مصادر الطاقة، بالإضافة إلى النباتات و الحيوانات، و ه

جميعها تمثل الموارد الطبيعية التي يحصل منها الإنسان على مقومات حياته من غذاء و كساء و دواء و 
 مأوى.

 جية:البيئة البيولو  .ب

وجية تشمل الإنسان و أسرته و مجتمعه، و كذلك الكائنات الحية داخل المحيط البيولوجي، و تعد البيئة البيول
 جزءا من البيئة الطبيعية.

__________________________________ 

 .19، )مرجع سبق ذكره(، ص، القانون البيئي، المحميات الطبيعية( رنا ناصر الجمل1) 

ن م، و نتج عنه مجموعة 1972مم المتحدة المعني بالبيئة البشرية الذي عقد لأول مرة في مدينة ستوكهولم عام( مؤتمر الأ2)
 التوصيات الخاصة بالبيئة.
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 ج. البيئة الإجتماعية:   

يقصد بها إطار العلاقات الذي يحدد ماهية علاقة الإنسان مع غيره، و هو الأساس في تنظيم أي جماعة من 
ئة ء بين أفرادها ببعضهم في بيئة ما، أو بين جماعات متباينة أو متشابهة معا و حضارة في بيالجماعات سوا

ئة متباعدة، و تؤلف أنماط تلك العلاقات ما يعرف بالنظم الإجتماعية، و قد استحدث الإنسان خلال حياته بي
 حضارية تساعده في تطوره على الأرض.

 (1): عناصر البيئة الطبيعية.الفقرة الثانية

ر تتكون البيئة من مجموعتين رئيسيتين من العناصر، مجموعة العناصر الحية )البيولوجية( و مجموعة العناص
 غير الحية )الفيزيائية(:

 العناصر الحية )البيولوجية( أ.

و هي  جميع الكائنات الحية الموجودة في البيئة الطبيعية و القادرة على التنفس و الغذاء، إن العناصر الحية
عديدة تشمل الإنسان و الحيوان و النبات، و تعيش هذه العناصر على اختلاف أشكالها في نظام ديناميكي 

 متكامل تتأثر و تؤثر على بعضها البعض، و يمكن تقسيم الكائنات الحية إلى ثلاثة مجموعات هي:

 المنتجات:-1

 ى غيرها، كالنباتات من خلال عمليةالتي تصنع غذاءها بنفسها دون الإعتماد عل تعتبر المنتجات بأنها هي
 البناء الضوئي.

 المستهلاكات:-2

ي غذائه فالكائنات التي تعتمد على غيرها في غذائها، كالإنسان و الحيوان، فالإنسان يعتمد  يمكن تعريفها بأنها
 ى.ت الأخر على النباتات و لحوم الحيوانات، و الحيوان يعتمد في غذائه على النباتات أو على لحوم الحيوانا

___________________________________ 

 ، مرجع سبق ذكره.الإنسان و البيئة: دراسة إجتماعية تربوية( عبد الله الديوبي و آخرون، 1)
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 المحللات: -3  

ج من حيوانات دقيقة، لا ترى بالعين المجردة، تقوم بتحليل المواد العضوية الميتة التي تنت إن المحللات هي
لبيئة النباتات أو الحيوانات، ومن ثم إعادتها إلى النظام الإيكولوجي، و لولا وجود المحللات في اخلال موت 

 لتراكمت المواد العضوية و حصل انعدام للتوازن في النظام الإيكولوجي.

 العناصر غير الحية )الفيزيائية(. ب.

موعة ي تشكل الأوساط التي تعيش فيها مجمجموع العناصر الفيزيائية الت يمكن تعريف العناصر غير الحية بأنها
 هي: ثة مجموعاتة، و تقسم إلى ثلاالعناصر الحية، و تؤثر في حياة و بقاء الكائنات الحية في البيئة الطبيعي

 المحيط الجوي )الهواء(:-1

 طيعيعتبر الهواء من أثمن عناصر البيئة، فهو ضروري لجميع الكائنات الحية، و خاصة الإنسان الذي لا يست
أن يستغني عنه و لو للحظات معدودة و يمثل الهواء بيئة الغلاف الجوي المحيط بالأرض، و يسمى علميا 

ن. و بالغلاف الغازي لأنه يتكون من غازات تعتبر من مقومات الحياة للكائنات الحية كالأوكسيجين و النتروجي
أكثر  ي يتم تنفسها منه من قبل الإنسان تزيديلعب الهواء دورا أساسيا في صحة الإنسان و ذلك لأن الكمية الت

 من عشر مرات وزن كمية الماء التي يشربها. و لهذا فإن أية تغيرات تطرأ على المكونات الطبيعية للهواء
نسان الجوي تؤدي إلى تأثيرات سلبية على هذه الكائنات الحية من إنسان و حيوان و نبات. و قد كان لنشاط الإ

اة را كبيرا في الإخلال بتوازن المكونات الطبيعية للهواء على نحو خطير جدا على الحيفي العصر الحديث أث
 على ظهر الأرض بما أدخله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من موارد أو طاقة في الغلاف الجوي. 

لف عن ردة تختإن الهواء له تأثير فعال في المناخ فهو عامل أساسي في المتغيرات البيئوية، مثلا المناطق البا
تأثر يالمناطق الحارة و المنطقة المعتدلة تختلف في حياة الإنسان عن المنطقتين معا. مع العلم بأن الإنسان 

ث به بيولوجيا و تنعكس عليه سلبا أم إيجابا على كافة الصعد الإجتماعية و الإقتصادية و البيئية، من حي
تتخلله. و ما ينطبق على الإنسان في الصحة و النمو  المكان الذي يعيش فيه و الظروف الإقتصادية التي

 ينطبق أيضا على الحيوان و النبات.
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حدة معلوم أن الهدف الرئيسي للمعاهدة و التي تسمى رسميا " إتفاقية الأمم المتكان من ال، 1992في حزيران 
شى زات دفيئة" و التي يخالإطارية بشأن تغير المناخ"، هو الحد من انبعاث الغازات " أوكسيد الكربون و غا

 (1)منها بأن تشكل ما يشبه بالغرفة الزجاجية حول الكرة الأرضية تهدد بإحداث تغيرات خطيرة في المناخ.

تضمن في الفصل الأول من الباب الخامس  444/2002قانون حماية البيئة اللبناني رقم  ذلك فإن إضافة إلى
 من هذا القانون على ما يلي: 24و نصت المادة  حماية الهواء و مكافحة الروائح المزعجة منه 

على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، في معرض ممارسة نشاطه، أن يلتزم بعدم إنبعاث أو  _1
محظورة بمقتضى هذا القانون ونصوصه فهي تسرب ملوثات للهواء، بما فيها الروائح المزعجة أو الضارة، 

لمعايير اة المفعول، أو بما يتجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها التطبيقية وسائر القوانين الساري
 .الوطنية لنوعية البيئة، مع الاخذ بالاعتبار نص الفقرة "د" من المادة الثانية من هذا القانون 

_يحظر حيازة أو استعمال أو استثمار آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها إنبعاث أو تسرب ملوثات 2
وانين لهواء، بما فيها الروائح المزعجة أو الضارة محظورة بمقتضى هذا القانون ونصوصه التطبيقية وسائر القل

لبيئة، مع السارية المفعول، أو بما يتجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها المعايير الوطنية لنوعية ا
 .هذا القانون الأخذ بالاعتبار نص الفقرة )د( من المادة الثانية من 

 المحيط المائي )المياه العذبة و المالحة(:-2

ها والتي تغطي المياه أكثر من ثلثي الكوكب، ولكن تمثل المياه العذبة التي يسهل الوصول إلي _المياه العذبة:
ات دادأقل من واحد في المائة من إم ،توجد في الأنهار والبحيرات والأراضي الرطبة ومستودعات المياه الجوفية

 .المياه في العالم

ة ومع تزايد عدد سكان العالم، فإن الطلب على المياه من أجل الشرب والصرف الصحي والزراعة وإنتاج الطاق
إلى  من بين الاستخدامات الكثيرة الأخرى، يتزايد أيضا. وفي الوقت نفسه، يؤدي النشاط البشري وتغير المناخ

ير وتطو  ويشكل التلوث ،لنظم الإيكولوجية للمياه العذبة تحت ضغوطتعطيل دورات المياه الطبيعية، مما يضع ا
 تشكل خطرا على المياه. البنية التحتية واستخراج الموارد تحديات إضافية

     ________________________________ 

 .24ص1998عة الأولى،، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، الطبأخطار البيئة و النظام الدوليعامر محمود طراف، (1)
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% 70تلعب البحار و المحيطات دورا مهما في حياة الإنسان، فهي تغطي حوالي _المياه المالحة البحرية: 
من مساحة سطح الأرض، و بالتالي فهي تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، 

فهي من المصادر المهمة للغذاء و مصدر للطاقة و العديد  كما أنها تتمتع بأهمية إقتصادية كبيرة للإنسان،
 من الثروات المعدنية المختلفة.

رأ على تحديات كثيرة، لعل أبرزها مخاطر التلوث، وما ط تواجه العديد من بحار وبحيرات العالم المالحة أنكما 
ة، ووصول مستويات مناخ الكرة الأرضية من تغيُّرات حادة، إضافة الى تقلُّص مساحات بعضها بدرجة ملفت

 الملوحة في بعضها الآخر إلى نسب غير مسبوقة أثرت على عناصر الحياة فيها.
نصوصا في الفصل الثاني منه في سبيل حماية  444/2002و لقد تضمن قانون حماية البيئة في لبنان رقم 

 منه على ما يلي: 29من المادة  1البيئة البحرية، بحيث نصت الفقرة 

 يئة البحرية من التلوث إلى تحقيق الأغراض التالية:تهدف حماية الب
 .هحماية شواطئ الجمهورية اللبنانية ومواردها الطبيعية ومرافئها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكال -أ

 له.حماية المياه الإقليمية اللبنانية الطبيعية الحية وغير الحية، من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكا -ب

ب اعتقد لمدة طويلة من الزمن أن البحار و المحيطات قادرة على تنظيف نفسها بنفسها و استيعا إن الإنسان
كل ما يلقى فيها من مخلفات بسبب مساحتها الواسعة، غير أن الدراسات الحديثة أثبتت خطأ هذا التصور و 

 ة.كشفت ما تعاني منه البيئة البحرية من تلوث حاد بسبب ما يلقى فيها من مواد ضار 

 المحيط الأرضي )التربة(:-3

ا مالمادي من حيث معالمها الجغرافية المتنوعة، و هي دمج لكل الموارد الطبيعية، أي تعرف الأرض بالكيان 
لية تتضمنه من أنواع التربة و المعادن و المياه و النباتات و الحيوانات. و تحدد هذه العناصر في نظم مثا

 الضرورية بغية الحفاظ على سلامة هذه النظم و توازنها من أجل استمرارتؤدي مجموعة متنوعة من الوظائف 
يث أدت الحياة و الطاقة الإنتاجية المتجددة. و كغيرها من العناصر فإن التربة معرضة أيضا لتأثير الإنسان، ح

ي استخدام فالشديد  و الحاجة إلى المزيد من الغذاء و الطاقة، إلى الإسراف دة السكانية المتسارعة في العالمالزيا
ت الأرض، و الإفراط الهائل في استعمال كل ما من شأنه زيادة الإنتاج الغذائي من أسمدة كيماوية و مبيدا

 حشرية، و قد نتج عن ذلك إجهاد التربة و استنزافها بصورة أدت إلى تلوثها و تدهورها ففقدت قدرتها على
 قيق القائم بين عناصرها. التجدد التلقائي، مما أدى لخلل في التوازن الد
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شكل إن تلوث التربة يغير من خصائصها و خواصها الطبيعية و الكيميائية و البيولوجية، و يغير من تركيبها ب
 يجعلها تؤثر سلبا بصورة مباشرة أو غير مباشرة على من يعيش فوق سطحها من إنسان و حيوان و نبات.

ضية في الفصل الرابع منه موضوع حماية البيئة الأر  444/2002م و لقد تضمن قانون حماية البيئة اللبناني رق
 من هذا القانون على ما يلي: 38و جوف الأرض بحيث نصت المادة 

 تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين:
أ- شروط الحماية الخاصة التي تهدف إلى الحد من تدهور التربة وتآكلها ومكافحة التصحر وتلوث الأرض 

 وجوف الأرض ومواردهما الطبيعية، والخسائر في الأراضي القابلة للزراعة.
 ب- التدابير التي تهدف إلى تشجيع الاستعمال الرشيد للأرض أو جوف الأرض ومواردهما الطبيعية.

ج- لائحة بالنشاطات التي بسبب طبيعتها أو أهميتها أو نتائجها، قد تسببت بتلويث الأرض وجوف الأرض 
 ومواردهما الطبيعية.

 د- أصول إخضاع النشاطات الآنفة الذكر للترخيص المسبق من وزارة البيئة.
هـ- لائحة بالأسمدة ومبيدات الحشرات والأمراض التي يسمح باستعمالها بهدف حماية البيئة وجوف الأرض 

 من كل ضرر قد يصيبها.
و- أصول المراقبة والتدابير التي يمكن فرضها لتأمين حماية البيئة الأرضية وجوف الأرض من كل ضر ر 

 قد يصيبها.

 العلاقة بين الإنسان و البيئة الطبيعية الفقرة الثالثة:

 البيئة الطبيعية و إستهلاك الموارد و إستنزافها .ولاأ

تعامل يلوجي، فمنذ وجوده وهو حيوي في إحداث التغيير البيئي والإخلال الطبيعي البيو  ليعتبر الإنسان أهم عام
لما وك و هو يعتبر أحد مكونات النظام الإيكولوجي و المجال البيولوجي للبيئة الطبيعية، مع مكونات البيئة،

يدا  من توالت الأعوام ازداد تحكما  وسلطانا  في البيئة، وخاصة بعد أن يسر له التقدم العلمي والتكنولوجي مز 
يعيــة منــذ القــدم كانــت البيئــة الطبو لقد  موارد الطبيعية.ة وفقا  لازدياد حاجته إلى الفرص إحداث التغير في البيئ

وفر تمن حيث  نوعية الطعام و نقاء الماء، و جودة الهواء و  تهمنسجم مع بيئ، بحيث كان نســانملاءمــة للإ
 اد البيئي.لمستدام و يطلق عليه لقب الإقتصكل ذلك للفقراء و الأغنياء معا، و يعرف هذا النمو بالنمو التلقائي ا
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لطبيعية او عشوائي موارد مفرط  ، و استهلك بشكل ، و استغل خيراتها الطبيعيةالإنسـان بالبيئـة تلوثـالقد عبث 
 تقع علىهنا لية والمسؤو قبة. عتبــار اســتدامتها للأجيــال المتعادون الأخــذ بعــين الإو  للبيئةدون مراعات و ذلك 

لصـناعية ستعمار واستغلال موارد الدول الفقيـرة وخاصة بعد الثورة اول الصناعية الفنية منذ مرحلة الإعاتق الد
لنامية مـن تضـاعف واسـتغلال المـوارد الطبيعيـة فـي الدول الفقيرة وشبه ا، إضافة إلى التـي حـدثت فـي الغـرب 

قـة تطـور الـدول ـتغلال المفـرط للمـوارد واسـتنزافها وسـاهم فـي اعاسالإقبـل دول الشـمال الفنيـة الـذي سـاهم فـي 
لـدول وخـرب امـة لتلـك ـة وعواقـب وخيمـة علـى الصـحة العايبـالنظم الأيكولوجيـة البيئ اضـرار أوخلـف ، الفقيـرة 

قيرة شكلت هوة واسعة الغنية والف كبيرة بين الدولالالفوارق أن كما   .نتظـام العـام للمـوارد الطبيعيـة البيئـةودمـر الإ
حية والجوفيـة. ـع الميـاه السـطبين هـذه الـدول وخاصـة فـي ظـل تطـور التغيـرات المناخيـة والتـي سـاهمت فـي تراج

كان  ، بحيثالهنــدو نهــر الجليــد فــي الصــين أعلــى ذوبــان تزايـد ذوبـان القطـب المتجمــد الشــمالي  فلقد انعكس
ن فـي الخمـس لأنهـا فـي فصـل الصـيف كانـت تتغـذى مـن الجليـد لكـ في الزراعة من هذه الأنهر يستفيدون الفقــراء 

ة يعلجفاف وتراجع حاد في الموارد الزرا ا ا أدى إلى زيادةمم نهر جليدها صيفافقدت هذه الأالسابقة سـنوات 
إلى واقع التعدي على موارد الطبيعة في أما بالنسبة  .الأصفر يشهد جفاف حاد صيفاين نهر الصأن علما 

ختفاء او مراض الأتحولــت الــى مجــارير للصــرف الصــحي أدت الــى إنتشــار  لبنان، فإن جميع الأنهار فيه
 لإفراطإلى ا ري الأراضـي ممـا أدى كذلك وتراجـع ،راالأنهـ تلك ضـفاف الأنواع النباتية المتجددة موسميا على

شــهد نقــص فــي الميــاه ـار الارتوازيـة هـذا علـى سـبيل المثـال لا للحصـر أن قـارة آسـيا وقـارة أفريقيـا تفـي حفـر الآب
 امة وتقهقر عناصرانعكاســات خطيــرة علــى الزراعــة والمــوارد النباتيــة المستدمما أدى إلى الجوفيــة والصــحية 

 البيئة ت الدوليـة والحكومـات والمجتمـع الـدولي والبـاحثين فـي علومالمنظما يشغل الطبيعة، الأمر الذي بات
لمناخيـة اتغيـرات  إلى إحداث الذي أدى حتبـاس الحـراري الإو لقد أدى التصاعد الكثيف للملوثات إلى  .(1)والحياة

ة الطبيعيـة حـوالي مـوارد البيئـقـدرت خسـائر بحيث خسـارة للبيئـة وللمـوارد الطبيعيـة بتسـبب ، و غيـر قابلـة للجـدل
ة حــددت الميــاه الميــاه الجوفيــة فــإن الأبحــاث الجيولوجيــ و بالنسبة إلى .(2)2010لار ســنة الفــي مليــار دو 

العـالم  بلغـت حـول ببعضه البعض عبر الأنهار و الجوفيــة العــابرة للحــدود و هــي مسـتجمعات مائيـة متصـلة
 .سـتجمع جـوفيم 273

__________________________________ 

 .26-25، مرجع سبق ذكره، ص قضايا البيئة و التنمية أزمة دولية متفاقمة( عامر طراف، 1)

 44-43( المرجع نفسه، ص2)



21 
 

يقيـا مسـتجمع جـوفي متصـل وفـي أفر  68. وفـي أميركـا طبقة جوفية 155هناك  في قارة أوروبا )غربية وشرقية(
وفي ليســت مســتجمع جــ 12مسـتجمع جـوفي متصـل أمـا فـي قـارة آسـيا الأكثـر مسـاحة وســكان حــدد فيهــا  38

سـتهلاك لإا متجــددة ويســتحيل تغذيــة هــذه المســتجمعات وتجــددها وخاصـة فـي منطقـة الشـرق الاوسـط حيـث 
تفتقـر لتكنولوجيـا هي فأمـا أفريقيـا  ،وحفـر الآبـار العشـوائي و الشفةمال سـتعللميـاه فـي الـري والصـناعة والإالمفـرط 

 .(1)ةفي الموارد الزراعية المستدام، و إنخفاض التكريـر وتنظيـف ميـاه الشـرب 

جـود التلـوث فـي كوكـب الأرض بحيـث أخـذ يهـدد و إلى إرهاب  يعود ـةيالمتغيـرات فـي الـنظم البيئ إن سبب
 442لعـالم وللتـذكير أنـه يوجـد فـي ا، شـعاعي والكيمـائي والجرثـومية فـي حياتهـا وخاصـة التلـوث الإالبشـري

وكوشيما وأن مفاعل م ،مفاعـل نـووي وجميعهـا تحـت رحمـة الكـوارث الطبيعيـة كالعواصـف والفيضـانات والـزلازل
ا عـام درجات الذي أصـابه 7ا النظـام أمـام زلـزال في اليابان كانت تتمتع بأعظم نظام أمـان ولـم يصـمد هـذ

 ،رات المناخيــةلـذلك أن الأمـن العـالمي هـش لا قيمـة لـه أمـام كـوارث كامنـة عاتيـة مــن جــراء التغيــ . 2009
 وقت للخطر نظرا ينتاج العالمي الزراعي في أمــدادات الغذائيــة وقــد يتعــرض الإالإالعــالم مهــدد بنضــوب فــي و 

ـاعي آثار خطيـرة علـى الوضـع الأجتم ة النطاق لهاحـرارة الأرض وهـذا ينـذر بمجاعـة واسـع لتضاعف إرتفاع
تلوث  موت وتسميم الهواء والغذاء والماء فهوإلى الفـورا  و هذا التلوث الخطير يؤدي ،قتصـادي والبيئـيالإو 

ابر لتـي تملـك المفاعل أكثر من غيرها ولكن التلوث الأشعاعي عـوستتأثر الدول ا ،يدمر كافة عناصر الحياة
 .(2)لثةالمفاعل الثا الحـدود والخـوف أن انفجـار مفاعـل يـؤدي الـى ضربة كهرو مغياطيسة تدمر الثانية وربما

أخيرا إذا كان وباء كورونا قد عطل الحياة البشرية على كوكب الأرض لعدة سنوات و سبب خسائر فادحة، 
ي حتباس الحرار في ظل تصاعد الإالمفاعل النووية و الذي من المتوقع حدوثه  أحدفكيف هو الحال إذا إنفجر 

ى يدرك مد أنالمؤدي الى تغيرات مناخية كارثية وفي ظل غياب الحلـول فـي المـدى القريـب، وعلـى العـالم 
الحياة لجميع  ساهم في تجدد عناصرخطورة التدهور البيئي وخراب وتدمير الأنشطة الايكلولوجية التي ت

 .(3)الخلق

_____________________________ 

 .45-44، مرجع سبق ذكره، صقضايا البيئة و التنمية المستدامة أزمة دولية متفاقمة( عامر طراف، 1)

 .45-44، مرجع سابق ص أخطار البيئة و النظام الدولي( عامر طراف، 2)

(3) Michelle prieure, Droit de l’environnement dalloz delta, paris 2001, P5-6   
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 الإنسان في مواجهة التحديات البيئيةثانيا: 

ية بصورة واضحة على إيجاد حلول عاجلة للعديد من المشكلات البيئية الرئيس ة الإنسانتعتمد استمرارية حيا
 :التي من أبرزها مشكلات ثلاث يمكن تلخيصها فيما يلي

 .ل إلى مصادر كافية للغذاء لتوفير الطاقة لأعداده المتزايدة. كيفية الوصو أ

. كيفية التخلص من حجم فضلاته المتزايدة وتحسين الوسائل التي يجب التوصل إليها للتخلص من نفاياته ب
 .المتعددة، وخاصة النفايات غير القابلة للتحلل

ون هناك توازن بين عدد السكان والوسط . كيفية التوصل إلى المعدل المناسب للنمو السكاني، حتى يكت
 .البيئي

أي إخلال  مصير الإنسان، مرتبط بالتوازنات البيولوجية وبالسلاسل الغذائية التي تحتويها النظم البيئية، وأنإن 
مة المحافظة على سلا ولهذا فإن نفع الإنسان يكمن في ته،بهذه التوازانات والسلاسل ينعكس مباشرة على حيا

 ل.يئية التي يؤمن له حياة أفضالنظم الب

 لك:ونذكر فيما يلي وسائل تحقيق ذ 

 .: لكي تبقى الغابات على إنتاجيتها ومميزاتهاالإدارة الجيدة للغابات. 1

م : من الضروري المحافظة على المراعي الطبيعية ومنع تدهورها وبذلك يوضع نظاالإدارة الجيدة للمراعي. 2
 .صالح لاستعمالاتها

د تستهدف الإدارة الحكيمة للأراضي الزراعية الحصول على أفضل عائة الجيدة للأراضي الزراعية: الإدار . 3
 .ةالضرورية لسلامة النظم الزراعيكما ونوعا  مع المحافظة على خصوبة التربة وعلى التوازنات البيولوجية 
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 من خلال: يمكن تحقيق ذلك

 . تعدد المحاصيل في دورة زراعية متوازنةأ

 تخصيب الأراضي الزراعية. ب

 . تحسين التربة بإضافة المادة العضويةت

 . مكافحة انجراف التربةث

علمية : نظرا  لأهمية تلوث البيئة بالنسبة لكل إنسان فإن من الواجب تشجيع البحوث المكافحة تلوث البيئة. 4
 .مكافحة التلوث بشتى أشكالهل

ن : إن أي مشروع نقوم به يجب أن يأخذ بعيوعات وعلماء البيئةالتعاون البناء بين القائمين على المشر . 5
 حترام الطبيعة، ولهذا يجب أن يدرس كل مشروع يستهدف استثمار البيئة بواسطة المختصين وفريقإعتبار الإ

ها وقع حدوثمن الباحثين في الفروع الأساسية التي تهتم بدراسة البيئة الطبيعية، حتى يقرروا معا  التغييرات المت
ن عندما يتم المشروع، فيعملوا معا  على التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة، ويجب أن تظل الصلة بي

 .المختصين والباحثين قائمة لمعالجة ما قد يظهر من مشكلات جديدة

نصل  تحتاج البشرية إلى أخلاق اجتماعية عصرية ترتبط باحترام البيئة، ولا يمكن أنتنمية الوعي البيئي: . 6
 لتيو ا رتباطه بالبيئة و تعلمه حقوقه في البيئةإإلى هذه الأخلاق إلا بعد توعية حيوية توضح للإنسان مدى 

 .يقابلها دائما  واجبات نحو البيئة، فليست هناك حقوق دون واجبات

جليا  أن  يه يبدوبين الإنسان وبيئته فهو يتأثر ويؤثر عليها وعل متبادلة أن هناك علاقة مما تقدم وأخيرا  يتبين
 .مصلحة الإنسان الفرد أو المجموعة تكمن في تواجده ضمن بيئة سليمة لكي يستمر في حياة صحية سليمة
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 المبحث الثاني: تحديات القوانين لحماية البيئة

بها، تشع وإن أكثر ما يستدعي الإهتمام عند دراستنا للقانون البيئي في لبنان تبعثر النصوص القانونية و كثرتها 
 بدلا من تقنينها في مجموعة واحدة، و هو ما يشكل معضلة أساسية أمام التمكن من وضع رؤية موحدة لماهية

تكمن  القانون البيئي و تحديد السياسات البيئية المتبعة و خطة الطريق التي أرادها المشترع لحماية البيئة.
أو غير متجانسة إلى حد يعطل دور و  مخاطر أو مساوئ هذا التشعب في إمكانية وجود نصوص متعارضة

 فاعلية قانون ما، كما يؤدي إلى تفضيل تطبيق قانون آخر مما يسبب بعضا من الجهل لدى الأفراد بطبيعة و
اول في بالإضافة إلى أن التحديات القانونية التي تواجه حماية البيئة متعددة لذلك سأتن أهمية بعض القوانين.

قش أنا، و في المطلب الثاني سالإدارة في تنفيذ أعمالها التي تعترض ث المعوقاتحمبالمطلب الأول من هذا ال
 في حماية البيئة و تطبيق النصوص القانونية. الصعوبات التي تواجه قدرات وزارة البيئة

 في تنفيذ أعمالها التي تعترض الإدارة المحلية المعوقاتالمطلب الأول: 

من ضإدارة محلية، تقوم،  بأنها 118/1977ول من المرسوم الإشتراعي رقم لقد تم تعريف البلدية في الباب الأ
ل المالي تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية والإستقلا ن، وصلاحيات التي يخوله إياها القانو نطاقها، بممارسة ال

 لبيئية. سأقسم هذا المطلب إلى ثلاث فقرات لمناقشة تحديات الحماية ا .والإداري في نطاق هذا القانون 

 التحديات على المستوى الماليالفقرة الأولى: 

إن المهام و الصلاحيات التي تقوم بها البلديات وخاصة في مجال حماية البيئة متشعبة و عديدة، و لكن 
مكانات التساؤل يدور عما إذا كانت هذه الإدارة المحلية تقوم بتطبيق القوانين و التشريعات البيئية، و عن الإ

 وولها تطبيق نصوص قانون حماية البيئة، إضافة إلى العوائق و التحديات و خصوصا القانونية منها التي تخ
 التي تحد من إمكانية السلطات المحلية في تجاوز المشاكل البيئية.

في الواقع، تواجه البلديات في لبنان عدة تحديات تقلص من قدرتها على تحقيق الإنماء و بلوغ الأهداف 
تسبته ، فكما هو معروف أن كل سلطة محلية تتمتع بإستقلال مالي اكمنها ما يتعلق بمشاكل التمويلو التنموية، 

بموجب القانون، لكي تتمكن من تنفيذ مهامها على أكمل وجه، حيث أنه في ظل غياب هذا الإستقلال تصبح 
 عن القيام بواجباتها. و بالتالي قانونيا عاجزة ماليا
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  بناء على ذلك حدد قانون البلديات في المادة 82 منه مالية البلديات على الشكل التالي:

 _الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين.

_ الرسوم التي تستوفيها الدولة أو المصالح المستقلة أو المؤسسات العامة لحساب البلديات و يتم توزيعها 
 مباشرة لكل بلدية.

 _الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات.

 _المساعدات و القروض.

 _حاصلات أملاك البلدية بما في ذلك كامل إيرادات المشاعات الخاصة بها.

 _الغرامات.

 _الهبات و الوصايا)1(.

تفرض هذه الرسوم على جميع المكلفين دون إعفاء أحد إلا إذا وجدت ظروف إستثنائية مبررة أو حالات 
 من قانون الرسوم و علاوات البلدية و ذلك تطبيقا للمبدأ الدستوري الذي يقوم 21منصوص عنها في المادة 

 على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

ديات من قانون البلديات يجب أن يتم إيداع حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البل 87و بحسب المادة 
يصار فيما بعد إلى توزيع هذه الحاصلات بنصوص تطبيقية في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية. حيث 

 .(2)بعد إستشارة مجلس شورى الدولة

ر إلا أن أغلب البلديات في لبنان تعاني في الواقع من ضعف في الموارد المالية و من عجز كبير يجعلها غي
 يئية. قادرة على الإنفاق و تحقيق الغايات المطلوبة منها و خصوصا في مجال الحماية الب

___________________________ 

، تاريخ 41-19، ص20، المتعلق بالبلديات، الجريدة الرسمية، عدد30/6/1977، تاريخ 118من القانون رقم  12( المادة 1)
7/7/1977. 

 من القانون نفسه. 87( المادة 2)

 



26 
 

 الفقرة الثانية: التحديات على المستوى البيئي و الإجتماعي

ير من تبر من أكبر التحديات الموجودة في لبنان و ذلك بسبب غياب الأولوية البيئية لدى الكثهذه التحديات تع
 البلديات، أو بشكل أوضح غياب هذه الأولوية عن الشعب اللبناني بأغلبيته. 

ت فنجد أن أغلبية رؤساء البلديات يفضلون تخصيص الأموال الفائضة في الأمور المتعلقة بالأرصفة و الطرقا
تلك  يرها، و بالتالي لا يبالون للأمور البيئية بما فيها محطات التكرير و التي يعتقد الجميع أن إنشاءو غ

و  المحطة سينتج عنه فاتورة بيئية و أكثر منها فاتورة صحية سوف يظهر أثرها عليهم بطريقة مباشرة لاحقا،
مع باقي  و التي تعتبر النسبة الأعلى مقارنة هذا ما أثبتته نسب السرطان المرتفعة في لبنان في الفترة الأخيرة

شكلة الدول العربية. و هذا كله ناتج بغالب الحال عن غياب الوعي البيئي لدى المواطنين، فالمشكلة هنا هي م
 ثقافية بيئية و إجتماعية.

صدر يضاف إلى ذلك مشكلة توسيع الصلاحيات البيئية للسلطة المركزية على حساب السلطات المحلية حيث 
ها لتنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة و تحديد مهام 15/6/2009بتاريخ  2275مرسوم رقم  2009في العام 

لأخيرة او ملاكها، و بناء على هذا المرسوم نجد إذا اطلعنا على الهيكلية الجديدة لوزارة البيئة أن مهام هذه 
لى عهذا ما أدى بدوره إلى توسيع صلاحيات الوزارة  تشمل أعمال النفايات و المكبات و منع التلوث البيئي و

نماء حساب البلديات و دورها في الحفاظ على البيئة و ساهم في تعطيل دور اللامركزية الإقليمية في تحقيق الإ
 .(1)البيئي المحلي

 الفقرة الثالثة: التحديات على المستوى القانوني

كزية الإدارية ، و ذلك إنطلاقا من قانون البلديات الذي يشدد على المر تمثل العراقيل القانونية عائقا أمام البلديات
شاريع المفي إتخاذ بعض القرارات و التي تمثل عائقا أمام البلدية لتسهيل المشاريع المناطة بها، حيث أن بعض 

ية بتنفيذ هذه دارة محلتحتاج لموافقة المحافظ و القائمقام و وزارة الداخلية، في حين أن بإمكان البلدية باعتبارها إ
 المشاريع و لكن ذلك يستوجب توسيع دائرة اللامركزية التي تعطي صلاحيات إضافية للبلديات. 

__________________________________ 

مسة دريبية الخا، بحث في مادة البلديات الدورة التدور الإدارة المحلية في تحقيق الإنماء المتوازن في لبنان( خضر بو عرم، 1)
 .32، ص2019/2018في الدرجة العليا المؤهلة للترفيع لوظائف الفئة الثالثة، المعهد الوطني للإدارة بعبدا_ لبنان، 
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رارات ، و التي حددت الق118، من المرسوم الإشتراعي رقم 62, 61, 60تتمثل هذه العوائق القانونية في المواد 
ات ذه العوائق أيضا قدرة هذه السلطات على تعليق بعض قرار التي تخضع للرقابة الإدارية. كما و تدخل ضمن ه

   .(1)من القانون نفسه 65المجلس البلدي مؤقتا لأسباب تتعلق بالأمن و هذا ما نصت عليه المادة 

يع كما و أن خضوع البلدية لسقف في الإنفاق هو بدوره أحد المعوقات التي تحد من قدرتها على تنفيذ المشار 
لبلديات من محدودية قدرتها على الإنفاق، حيث هناك سقف يستوجب تجاوزه الحصول على أيضا، فتعاني ا

ها، ما بموافقة القائمقام و المحافظ، مما يحد من قدرتها على تنفيذ المشاريع بما يتجاوز الكلفة المسموح لها 
ف البلديات أيضا أن و تظهر مواق يعني الحد من قدرتها على تحقيق أهداف التنمية في كثير من المجالات.

 أحد العوائق التي تعترض عملها هي تلك التي ترتبط بعلاقتها بالسلطة المركزية أكثر منها تلك المرتبطة
ة بالظروف الذاتية للبلدية، في حين تتضارب مواقف البلديات تجاه العائق المتعلق بتضارب صلاحيات البلدي

 مع مؤسسات عامة أخرى أو مع بعض الوزارات.

ن ل ذلك فيما يتعلق بالصرف الصحي فالتحديات التي تواجهها الإدارات المحلية في هذا الإطار ناتجة عفمثا
وجود نصوص غير واضحة و عن التناقض و التداخل بين الإجتهاد و القوانين فيما يتعلق بالجهة المسؤولة 

ية تقع على عاتق البلدية عن شبكات الصرف الصحي و محطات التكرير. إذ يعتبر بعض الفقهاء أن المسؤول
لطاقة او البعض الآخر يعتبر أن الموضوع يقع على عاتق وزارة مباشرة باعتبارها الجهة المعنية بهذا الموضوع، 

 و المياه بشقها المتخصص بالمياه، و تارة تنص بعض القوانين على أن مصالح المياه الموجودة في المنطقة
نفسه السلطة العليا في مجال الصرف معتبرا  لس الإنماء و الإعمارهي المعنية بهذا الموضوع، و يظهر مج

ادرة الصحي. و هذا التداخل في المرجعيات قد يتسبب بعدم قدرة البلديات في الكثير من الأحيان على أخذ المب
في إنشاء شبكات الصرف الصحي و محطات التكرير على الرغم من توفر الملاءة المالية لديها باعتبار أن 

تنفيذ بلمبادرة محصورة بين وزارة الطاقة و المياه و مجلس الإنماء و الإعمار الذي يعتبر نفسه بأنه المكلف ا
 المشاريع الكبيرة في البلاد. 

________________________________ 

-19،ص20ية، عدد، المتعلق بالبلديات، الجريدة الرسم30/6/1977، تاريخ 118، من القانون رقم 60،61،62،65( المادة 1)
 .7/7/1977، تاريخ41
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على الرغم من أنه قد يكون للبلدية قدرة مالية أو ملاءة معينة أو لديها تمويل من جهة معينة و قادرة على 
 تنفيذ هذه المشاريع، إلا أن هذا التداخل يحول دون هذه الإمكانيات)1(.

 

 المطلب الثاني: الصعوبات التي تعترض حماية البيئة 

ض ختلفت الآراء بالنسبة إلى أهمية القانون، كذلك الأمر لجهة مدى اعتباره مطبقا و مفعلا على أر و كما ا
 ذا القانون.زارة البيئة والناشطين البيئيين، لذلك سأناقش في فقرتين العقبات التي تعترض هالواقع، لا سيما بين و 

 القانونية العقباتالفقرة الأولى: 

مجموعة من الخطوات و الأهداف لتحقيق المبادئ التي تضمنها، توزعت على على  البيئي القانون  لقد نص
مرسوم بمواده الواردة في أبوابه السبعة. و لا بد من الإشارة إلى أن أكثر من نصف هذه المواد يرتبط تفعيلها 

 هذا. فمنأو اكثر يتخذ في مجلس الوزراء، و أن الأغلبية الساحقة من هذه المراسيم غير صادرة حتى يومنا 
مراسيم فقط، فضلا  4أصل أكثر من عشرين مرسوما تطبيقيا يقتضي صدورهم بموجب هذا القانون، صدر 

 عن مرسومين مجتزأين لا يحققان شروط النص الذي صدر على أساسه. 

 النسبةبالرغم من تسليمنا ان عدم صدور المراسيم التطبيقية لا يوقف بالضرورة تفعيل هذا القانون، أقله بإذا 
إلى بعض مواده، إلا أن المراسيم تبقى مهمة لتنظيم هذا التطبيق، و لتوضيحه، و لدفع أي تلكؤ يصدر عن 

 الإدارات العامة بحجة هذه النواقص.

ن، و حتى و في هذا المجال، يؤكد المعنيون في وزارة البيئة أنها قادرة على تطبيق القانون في الكثير من الأماك
ضلا عن ناك لا مبالاة في أخذ المبادرات من قبل الوزراء الذين توالوا على الوزارة، فمن دون مراسيم، و لكن ه

ع مكاملوا عدم إدراكهم أحيانا لأهمية القوانين و لصلاحياتهم و صلاحيات الإدارات الأخرى ليستطيعوا أن يت
 حد السلطة في عملية التنفيذ.  تجاوزهم بعضهم البعض، إلى جانب

______________________________ 

)1( فارس أبي صعب، العمل البلدي في لبنان، دراسة ميدانية و تقييم للتجربة، الطبعة الأولى، المركز اللبناني للدراسات، سن 
 الفيل 2002، ص 39.
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 الفقرة الثانية: العقبات المؤسساتية

ؤسساتية أكثر عمقا على الرغم من وجود النص و صدور بعض المراسيم التطبيقية، إلا أنه هناك مشاكل م
لبيئية عامة، اتحول دون تطبيق القوانين البيئية بفعالية. و لقد أجمع المعنيون في وزارة البيئة أن تطبيق القوانين 

ة لدى و قانون "حماية البيئة خاصة"، بحاجة إلى قدرات إدارية و مالية و تقنية و هذه كلها ليست متوفرة كامل
ل أنه و إن صدرت المراسيم، فيبقى هناك عقبة في مراقبة حسن تطبيقها، في ظوزارة البيئة. و الجدير ذكره 

ين و غياب الكادر البشري المخول، و ذلك تبعا لإفتقار الوزارة إلى الموارد المالية من أجل استقطاب الموظف
 ص. لإستعانة بالقطاع الخاالخبراء المؤهلين، ما يدفع بوزارة البيئة باعتبارها قطاعا عاما إلى ا

ة و القدرة فإن المشكلة الأساسية في وزارة البيئة تكمن في المقام الأول بانعدام الآليات المناسب السياقفي هذا 
ى كادر المالية و الموارد البشرية في الملاك للقيام بمهامها. فالسهر على تطبيق المعايير البيئية، بحاجة إل

ع وجستية تارة، و لأسباب سياسية طورا، تلزم بعض المشاري، فتجد الوزارة نفسها لأسباب لو ضخم بشري هائل
إلى شركات خاصة برواتب خيالية، و لا يكون أجراء الأخيرة بالضرورة بكفاءة موظفي الدولة، فتهدر بهذه 

 ا.لعامة، و تزداد الوزارة عجز الطريقة الأموال ا

مراقبة أيضا على إرادة المتابعة و قدرة الو من الأمثلة على أن المشكلة لا تتوقف عند صدور المراسيم فقط بل 
ة هو موضوع المجلس الوطني للبيئة ذات المهام الإستشارية البيئية، فقد ظل هذا المجلس حبرا على ورق لمد

 .2012مهامه و تنظيمه في عام عشر سنوات إلى أن صدر مرسوم تأليفه و تحديد 
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بيئة.الفصل الثاني: المسؤولية الإدارية لحماية ال  
ة تنعقد و تقوم باعتبارها مسؤولية قانونية و نوع من أنواع المسؤولية القانوني البيئة إن المسؤولية الإدارية لحماية

مكن يفي نطاق النظام القانوني الإداري، و تتعلق بمسؤولية الدولة و الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، و 
لهيئات االتي تلتزم فيها الدولة أو المؤسسات أو المرافق العامة و تحديد معناها بالمعنى الضيق بأنها الحالة 

لضارة االعامة الإدارية نهائيا بدفع التعويض عن الضرر أو الأضرار التي تسببت للغير بفعل الأعمال الإدارية 
 سواء كانت هذه الأعمال الإدارية الضارة مشروعة أو غير مشروعة، و ذلك على أساس الخطأ المرفقي أو

 .(1)الخطأ الإداري أساسا، و على أساس نظرية المخاطر و في نطاق نظام المسؤولية للدولة أو الإدارة العامة

انين بجملة من السلطات المستمدة من القانون العام وتتحمل مقابل ذلك مسؤولية تنفيذ القو  إن الإدارة تتمتع
ترتب على إذا ما أخلت الإدارة بإحدى هذه الواجبات و وحماية النظام العام ، وإشباع الحاجات العامة للأفراد ، و 

 ذلك ضرر على البيئة والإنسان قامت مسؤوليتها.

ة السببية المدنية على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاق المسؤولية مثل رتكزالمسؤولية الإدارية ت كذلك فإن
رر به، والمتسبب في حدوثه ملزم ويلحق الض يصيب الغير  وإذا كان الخطأ عملا غير مشروع، بينهما

فإن الضرر البيئي له طبيعة خاصة، لاسيما لذلك الضرر بغض النظر عن نوع الخطأ ووصفه،  بالتعويض عن
 .وأن السياسة الإدارية تسعى إلى توفير أكبر قدر من الوقاية لتوفير الحماية للبيئة

ب للإدارة ، فقد تخطئ الإدارة بعدم توفير فإن الخطأ تختلف صوره باختلاف العمل المنسو  و توضيحا لذلك
للازمة اأسباب الوقاية اللازمة لحماية البيئة ، وهذا هو الخطأ السلبي، وقد تخطئ بطريق إيجاد أسباب الحماية 

لإجراءات اتقدم الإدارة على اتخاذ  بأنيتمثل هذا الخطأ في صورته الإيجابية ، و وهذا هو الخطأ الإيجابي للبيئة
ارة ، إذ يتجلى ذلك في أعمال الإدق الضرر بالبيئة بدلا من سلامتها، غير أنها تلحقد أنها مناسبةالتي تعت

نيتها  القانونية والمادية على حد سواء . ومن هنا يتخذ الخطأ صورة العمل الإيجابي من حيث قيام الإدارة وفي
ليه قيام في أعمالها الإيجابية ، مما يترتب عتوفير أسباب الوقاية اللازمة لحماية البيئة ، غير أنها قد تخطئ 

 . الخطأ المرفقي متمثلا بسوء أداء العمل أو التباطؤ بانجازه

__________________________________ 

 .24، ص2007، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، نظرية المسؤولية الإدارية( عمار عوابدي، 1)
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همية القانون الإداري و تحديثه لحماية البيئةالمبحث الأول: أ  
رة تنظيما إن أهمية القانون الإداري بشكل عام تكمن بكونه أحد فروع القانون العام الداخلي، فهو يحكم عمل الإدا

ور و نشاطا و رقابة، و الإدارة بكل أوجه نشاطها هي موضوع و محور إهتمام و عناية القانون الإداري، و يد
لك مبدأ الشرعية، و هذا المبدأ يقضي بخضوع الدولة للقانون، و يترجم بوجوب إحترام مجموعة ذلك ضمن ف

 القواعد القانونية المقررة في الدولة، في كل أوجه و صور النشاط الذي تقوم به، و في مختلف الأعمال و
القانون الإداري، و  المطلب الأول من هذا المبحث خصوصيةالتصرفات التي تصدر عنها. لذلك سأتناول في 

 .لحماية البيئةالقانون الإداري  ضرورة تحديث سأتحدث عن في المطلب الثاني

 القانون الإداري  صوصيةخالمطلب الأول: 

أنه قانون  من فيكت فرع من فروع القانون الأخرى، و هي أيالقانون الإداري له خصوصية لا نجدها في إن 
قضاء الإداري بالذات، الذي نسج خيوطه، و أرسى قواعده، و بنى قضائي، بمعنى أن مصدره الأساسي هو ال

ستوري صرحه، فاكتمل في ظله بناؤه، و أخذ مكانه كعلم مستقل و قائم بذاته، رغم إرتباطه الوثيق بالقانون الد
للبناني اأن الدستور أنه كما سبق و ذكرنا سابقا الذي ينتمي معه إلى عائلة واحدة، و لا بد من الإشارة هنا إلى 

هو دستور تخلو مواده من النصوص المتعلقة بحماية البيئة، و هو دستور جامد من الصعب تحديثه، لذلك 
كان لا بد من اللجوء إلى القانون الإداري و خصوصا القضاء الإداري الذي يعتبر مصدر هذا القانون، و 

و الآليات أهمها غياب التشريعات  العمل على تحديثه و تطويره و معالجة معظم الثغرات التي تعتريه، و
 الإدارية في لبنان التي تتعلق بحماية البيئة و المحافظة عليها.

 الفقرة الأولى: مميزات القانون الإداري 

ي بخصوصيته و مرونته و محاكاته لكل تطور و تغير في المجتمع، و تكمن مهمة القاض يتميز القانون الإداري 
  عتباره يحمل مسؤولية تطبيق أحكام القانون الإداري و مبادئه، بل الصحيحالإداري بالخطورة و الدقة، با

يه نص مسؤولية إبتكار و خلق القواعد القانونية، كما المشترع، و التي من شأنها إجتراح الحلول لكل ما ليس ف
هر على و لكل عارض و جديد. و تزداد أهمية دقة و عمل و خطورة القانون الإداري لأنه يحمل أمانة الس

 ربة.إحترام مبدأ الشرعية، و إيجاد التوازن الدقيق بين مفاهيم مختلفة، و التوفيق بين المصالح المتضا
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سية بين مصالح عامة ترعاها الدولة، و مصالح خاصة تابعة للأفراد، و من المتطلبات الأسا يعني ذلك التوفيق
الشاقة  . هذه المهمةفلها الدستورات الأساسية التي كلهذا القانون هو الحفاظ على النظام العام، و حماية الحري

إذا و الخطيرة تتطلب معرفة عميقة و إختصاصا في القانون الإداري، و تتطلب أيضا بعد نظر و حكمة و 
عة، رؤية واضحة، و ثقافة شاملة و متنوعة، و متابعة لأحوال المجتمع و تطور الحياة و متغيرات العصر السري

 .(1)يمان مطلق بالحق و إحساس مرهف بالعدالةو فوق ذلك كله إ

 الفقرة الثانية: علاقة القانون الإداري بالبيئة

لدولة و الثابت أن القانون الإداري هو ذلك القانون الذي يخاطب الإدارة، فتحدد قواعده السلطات الإدارية في ا
ن ة و بهذا المفهوم يمكن القول بأكيفية تشكيل كل منها، و الإختصاصات التي تمارسها ووسائل تلك الممارس

كلات أي نظام إداري لا بد من أن يتأثر بمشكلات البيئة و يستوعبها كي يساهم في حلها، فالواقع أن تلك المش
غير بخصوصا مكافحة التلوث و الحد من التعدي و إستنزاف الحائز للمواد البيئية الطبيعية لا يمكن مواجهتها 

 تدخل الإدارة. 

الحماية  يعد عدوانا عليها يتطلب الحماية لها. وتأخذ –الذي هو من فعل الإنسان  –لال بتوازن البيئة إنّ الإخ 
ثل تتم –الذي ينظم سلوك الإنسان  –في إطار القانون مفهوما  أوسع من المفهوم العام . ففي ميدان القانون 

لص ائم منه في أضيق نطاق تمهيدا  للتخالحماية في الحيلولة دون التلوث وذلك بمنع مسبباته، وحصر ما هو ق
اب التلوث، منه كلما كان ذلك ممكنا . ويفهم من ذلك أنّ الحماية القانونية للبيئة تتطلب أحد أمرين: إما منع أسب
ية القانونية وإما مكافحة الأسباب القائمة، من أجل إعادة التوازن البيئي، والقضاء على آثارها. والواقع أنّ الحما

وقت متأخر  تتسم بالحداثة، إذ لم يدرك الفكر القانوني مدى الحاجة إلى تنظيم قانون لحماية البيئة إلا في للبيئة
وقت أو حديث نسبيا ، حيث بات واضحا  أن أي اعتداء على البيئة يؤدي إلى تعطيل عجلة التنمية، ويشكل في ال

ي تأخر ا  كذلك على الفرد. وربّما يعود السبب فذاته اعتداء مباشرا  على المجتمع، ومن ثمّ يعد اعتداء مباشر 
علوم الاهتمام القانوني بالبيئة إلى أنّ الاهتمامات الأولى بالبيئة وحمايتها من التلوث، جاءت من مجال ال

 الطبيعية.

_________________________________ 

  .4-2ص ، الجزء الأول، مرجع سبق ذكره، القانون الإداري العامفوزت فرحات، ( 1)
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طبيعيا   ومع محاولة الإنسان السيطرة على البيئة التي يعيش فيها، بوسائل مختلفة لا يمكن قبولها، كانكما أنه 
رورة أن يثير سلوكه ردود فعل عنيفة ضد ما يفعله بالبيئة، وهو ما أدى إلى يقظة رجال القانون واستشعارهم ض

 ا السلوك.تدخلهم لتنظيم هذ

ك فرع من فروع القانون الذي يسعى إلى إيقاف كل مسلهو قانون البيئة  سبق و ذكرنا إنإضافة إلى أنه كما 
إنساني، أو الحد منه، إذا كان من شأنه أن يؤثر في العوامل الطبيعية التي ورثها الإنسان على الأرض. 

لم يكتمل و احله الأولية مر وبالنظر إلى هذا التعريف نلحظ أنّه نفتقر إلى الدقة والشمول، ومع ذلك فهو مازال في 
ن جانب في حماية البيئة. كما نلحظ مالإداري قابل للتعديل والتغيير على ضوء فعالية القانون هو تطوره بعد، و 

آخر أنّ هذا التعريف أفاد كثيرا  في تحديد موضوعات قانون البيئة، وهي ردع كل سلوك بشري من شأنه 
ع . وإذا كانت البيئة قد حظيت باهتمام بعض فرو محيطة بهمئة الالإضرار بصحة المواطنين نتيجة لتلوث البي

ن حيث القانون، الخارجي والداخلي، كالقانون الدولي والجنائي والإداري إلا أن أكثر هذه القوانين فعالية، م
 .(1)حماية البيئة في المجال الداخلي، هو القانون الإداري 

 لحماية البيئة ضرورة تحديث القانون الإداري المطلب الثاني: 

على  إن أحكام القانون الإداري و قواعده و مبادئه متجددة دائما، و لا تعرف الجمود و لا التحجر، و الدليل
 هو أنه قانون مرن لا يعرف الجمود.ذلك أن من أبرز خصائص القانون الإداري 

 الإداري للتطور الأولى: إستجابة القانون الفقرة 

ع، التي يتصف بها تتيح له إمكانية التفاعل بصورة سريعة مع حاجات المجتمالمرونة  يمكن أن نعتبر أن
ري تتطور ذلك خلافا لقواعد القانون الخاص التي تتميز بالثبات و الإستقرار. كما أن قواعد القانون الإداو 

عات ضو بسرعة كبيرة تبعا لطبيعة الحياة الإدارية و نشاطات الإدارة الخاضعة لأحكام هذا القانون. و مو 
      قواعد هذا القانون من قبل، القانون الإداري تطورت و دخلت في ميدانه موضوعات مستحدثة لم تعرفها

   عات نجم عن تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي و منافستها للأفراد في هذا المجال، ظهور المشرو و لقد 
المحلية. دارية المركزية و رها السلطات الإتديالتي  و المرافق العامة التجارية والصناعية

___________________________________ 

 )1( رابط على موقع الإنترنت https://www.balagh.com/15055 تاريخ الزيارة 2021/2/10.

https://www.balagh.com/15055(1)
https://www.balagh.com/15055(1)
https://www.balagh.com/15055(1)
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المدني  فكرة تطبيق قواعد القانون الخاص،لذلك كان لا بد من أن تدفع هذه المرافق بالقانون الإداري إلى قبول 
و التجاري، على كثير من أوجه نشاطاتها الإقتصادية العامة. و من هنا يحسن الحديث عن إزدهار القانون 

شاطها. الإداري و تطوره و إنفتاحه، و سعيه الدائم إلى إحتواء ظواهر إدارية جديدة سواء من حيث تنظيمها أو ن
لبيئة. اقانون الإداري البيئي له أهمية خاصة فيما يتضمنه من تبني وسائل وقائية لحماية إضافة إلى ذلك فإن ال

لحق تففي إطار عمل الإدارة الوقائي تعمل الحماية الإدارية في مرحلة تسبق وقوع الخطر أو المشكلة التي قد 
طيط البيئي، و التوعية ضررا بالبيئة، و ذلك من خلال تقنيات عدة منها )الضبط الإداري البيئي، و التخ

و أالبيئية..(. و في إطار عمل الإدارة العلاجي تتحرك الحماية الإدارية في مرحلة لاحقة على وقوع الخطر 
ية المشكلة من خلال تبني جزاءات إدارية بيئية كغلق المحل المضر بالصحة و البيئة بقرار من الجهة الإدار 

ات بتنفيذ التشريعات البيئية الضبطية التي غالبا ما تقوم السلطالمختصة. كما إن السلطات الإدارية تقوم 
اسية التشريعية في الدول بسنها لمكافحة تلوث البيئة في أقاليمها، و من ثم فإن هذه السلطات هي الجهة الأس

 في تنفيذ القواعد التشريعية البيئية للمحافظة على النظام العام البيئي.

 ون البيئيحداثة القان الفقرة الثانية:

لعشرين. افي الواقع إن ميلاد قانون حماية البيئة، من الناحية العلمية يرجع إلى مشارف النصف الثاني من القرن 
ت الدولية، فقد بدأت المحاولات لوضع أسس القواعد القاننونية لحماية البيئة. و تمثل ذلك في إبرام بعض الإتفاقيا

مل منع تلوث مياه البحار بالبترول، و إتفاقية الحماية لمنظمة العالخاصة ب 1954منها إتفاقية لندن لعام 
 الخاصة بالحظر الجزئي لإجراء التجارب على الأسلحة النووية 1963الدولية، و كذلك إتفاقية موسكو لعام 

غير أن تلك المحاولات كانت محدودة الفعالية، تحت الماء أو في أعالي البحار.  في الفضاء الخارجي أو
زامات ظر إلى كونها نسبية الأثر، حيث لم تكن الدول المنضمة إليها كثيرة العدد، بالإضافة إلى أن الإلتبالن

إلا بعد  و يمكن القول أن الفقه لم ينتبه إلى مشكلات حماية البيئة، التي تقررها لم تكن واضحة بالقدر الكافي.
ذي اقشة الأخطار المحدقة ببيئة الإنسان، و الللأمم المتحدة، إلى مؤتمر دولي لمنما دعت الجمعية العامة 

مر، كهولم بالسويد. و يمكن الإعتبار أن المبادئ و التوصيات التي خرج منها هذا المؤتو إنعقد في مدينة است
 كانت و لا تزال الركيزة الأولى التي إتخذ منها قانون حماية البيئة نواته الأولى.

كثر عترف بها جانب من الفقهاء الذي يرى أن القانون البيئي هو من أإن حداثة ميلاد قانون حماية البيئة، ا 
 فروع القانون حداثة و لقد تطور بسرعة، و لكن لا يزال في مراحله التكوينية.
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لإداري و تفعيلها لحماية البيئة.المبحث الثاني: آليات القانون ا  
 التدخل الوطنية السلطات من تطلبي التنفيذ موضع وسليمة، صحية بيئة في الإنسان حق وضع أن شك لا

 التشريعية السلطة طريق عن وعناصرها البيئة بحماية تتعلق مجردة قانونية قواعد تشريع خلال من لمصلحته،
لإدارية. او  والقضائية التنفيذية الجهات قبل من المشرعة والمبادئ القواعد تلك تنفيذ خلال من وكذلك الدولة، في
و الذي  للإدارة الضبطي النشاط مجال إلى بالإضافة الحق، ذلك لمصلحة تنفيذيةال السلطة واجب أن كما

 اطروالمخ الكوارث مواجهة في والحذر الحيطة مبدأ بتبني تقدم أن هو ،سأفصله في القسم الثاني من هذا البحث
 لدراساتوا الأبحاث ءبإجرا تقوم أن الإدارة على واجبا   أصبح ثم ومن البيئة، في الإنسان حق تهدد التي البيئية

 إعداد في تراعي وأن وقوعها، قبل مواجهتها آليات ووضع المخاطر لتلك التنبؤ خلالها من تستطيع التي
 والمشاكل بالمخاطر والجماعات الأفراد توعية على تعمل وأن والتهديدات المخاطر تلك الإداري  تخطيطها

 .(1)للإدارة العامة رافقالم نشاط بواسطة تحقيقها يمكن الأمور وهذه البيئية،

 طابع هو العام المرفق ويظل الحديثة الدولة في الإدارة بها تقوم التي الأنشطة جوهر للإدارة المرفقي النشاط إن
  .النشاط لذلك المهنية

 على والمحافظة البيئة حماية مجال في الحاصل التطور بسبب المذكور مدلوله من وسع النشاط هذا إن بيد
 دخلالت خلال من وتحسينها البيئة حماية على تعمل أن الإدارية العامة المرافق على لزاما   بات إذ عناصرها،

 وضرورة البيئي فالتخطيط. الشائعة الضرورية الحاجات ولا الإداري  الضبط أهداف من تعد تكن لم مجالات في
 صر،المعا المجتمع في وملحة ريةضرو  مصالح كلها البيئية والتوعية التربية وكذلك بيئية ودراسات بحوث إجراء

 الأخير المطاف وفي البيئة حماية نحو عملها في الحاجات تلك تراعي بأن ملزمة الإدارة أصبحت وبالتالي
 .وسليمة صحية بيئة في الإنسان حق حماية

 يطالتخط الأول سأنتناول في المطلب مطالب، ثلاثة على الدراسة، من المبحث هذا أقسم سوف ذلك على وبناء
 البيئية. والأبحاث الدراسات موضوع الثاني سأناقش فيه المطلب وفي البيئي،

______________________________ 

 .129، ص2009، دار النهضة العربية، القاهرة، الحماية الإدارية للبيئة العازمي، محمد عيد( 1) 
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 الأول: نشاط المرافق العامة البيئيةالمطلب 

لفعالة في المتعلق بالموارد الطبيعية كأحد الأساليب ا سأتناول التخطيط البيئي من هذا المطلب الفقرة الأولىفي 
لعمرانية و حماية البيئة و الحفاظ عليها ، أما في الفقرة الثانية سأتحدث عن التخطيط البيئي المتعلق بالتنمية ا

 الأثرية.

 الموارد الطبيعيةالفقرة الأولى: التخطيط البيئي المتعلق ب

 المناسب البديل لتحديد يقيمها يتم التي المتاحة من البدائل عدد بين اختيار عن عبارة الإدارة علم في  التخطيط
 قعاتوالتو  والتنبؤات وبالاقتراحات بالمستقبل، يتعلق ذهنيا   نشاطا   تتضمن العملية و ولى الهدف، يحقق الذي
 .(1)فيه وتطبق المستقبل هذا تحكم التي

الغاية  محددة وتنظيمات قواعد يتضمن برنامج وضع بالتخطيط يقصد وعناصرها البيئة حماية مجال وفي
 هرتظ أن يمكن التي البيئية والمشكلات بالمخاطر والتنبؤ التوقع خلال من البيئة، حمايةالرئيسية منها هي 

 الخسائر من للتقليل وكذلك لوقايتها اللازمة الخطط وضع طريق عن بشأنها والحذر الحيطة وأخذ مستقبلا ،
 . (2)عليها المترتبة

_______________________________ 

 :  عدة مراحل التخطيط ولعملية( 1)

 .إليها الوصول المطلوب الأهداف تحديد مرحلة. أ

 .صـورة المستقبل رسـم أساسها على يتم افتراضات وهي ، التخطيط أسس وضع مرحلة. ب

 هذه في المؤثرة المادية وغير المادية للعوامل التحليليـة الدراسات إجـراء طريق عن وفحصها البديلة الاتالمج عن البحث. ج
 .فيها القوة والضعف نقاط وتفحص العمل لبدائل تقييم إجراء خلال من البديلة العمل مجالات تقييم. د. المجالات

 للنشر الثقافة ردا ،والتطبيق النظرية بين الإدارية القرارات اتخاذ ن،كنعا نواف:  ينظر للمزيد. العمل طرق  أو طريق اختيار. هـ 
 .96-95، ص1998 عمـان، والتوزيع،

 .294 ص العازمي، مرجع سابق، محمد عيد( 2)
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 .(1)جميعها أو البيئية العناصر من واحدا  عنصرا   يتناول مخطط كل هو البيئي إن المخطط

 قليللت وذلك بالبيئة تلحق التي والأضرار المشكلات وقوع على لاحقا ن يكو  أن يحتمل البيئي التخطيط فإن لذلك
 راروالأض المخاطر وقوع على سابقا يكون  البيئي التخطيط أن هو الأصل إن حين في الضارة، آثارها من

 صرنع لكل البيولوجية والحمولات بالقدرات يهتم العلمي بالمفهوم البيئي التخطيط وإن هذا .البيئية والمشكلات
. البيئي النظام لعناصر القصوى  البيولوجية الحدود المقترحة المشروعات تتجاوز لا بحيث البيئة، عناصر من
 الاقتصادية الجوانب على سلبا   وتؤثر المشروع على عكسية تكون  سوف النتائج فإن الحدود هذه تجاوزت وإن

لى عو خاصة في لبنان  البيئية التشريعات منالعديد  في البيئي التخطيط يفعل ولم .(2)البيئية إلى بالإضافة
 والخطط والبرامج التشريع مستوى  على مراعاته اعتبار علما أن ،444الرغم من النص عليه في قانون البيئة 

 .التخطيطية و خاصة الإدارية الجهات على واجبا التنموية

 ئية،الوقا لطبيعته ذلك ويرجع البيئة حماية وسائل أنجح من وسيلة اعتباره في البيئي تكمن التخطيط أهمية إن
 التخطيط من النوع هذا بواسطة إنه كما حدوثها، قبل البيئية والمشاكل المخاطر حدوث بواسطته يتحاشي إذ

 كوذل, البيئة بحماية علاقة لها التي والمؤسسات الأجهزة تنتهجها التي السياسات بين التناقض تلافي يمكن
 بينها فيما التنسيق وكذا دقيقا ، تحديدا   تلك والمؤسسات الأجهزة من كل دور يحدد ما غالبا   التخطيط إن بسبب
 .(2)للبيئة الحماية الأمثل لأجل

____________________________________ 

 على يستند والذي الشكلي، المعيار هو: الأول المعيار البيئي، المخطط على للتعرف معيارين هناك بأن البعض ويرى ( 1)
 ا  وفق البيئية المخططات على التعرف عملية يصعب فقد الميدان، هذا في المصطلحات لتعدد ونظرا   للتخطيط المستخدم صطلحالم

 كنلتم اعتماده وطريقة المخطط محتوى  فحص أساس على يقوم والذي الموضوعي، المعيار هو: الثاني المعيار أما المعيار، لهذا
 يستدعي الموضوعي المعيار تطبيق بأن الفقة ويرى . بيني بتخطيط ليس إنه أو كامل او جزئي يبيئ مخطط بأنه تصنيفه من

 الطابع توفر خلال من وكذا عناصرها، أحد أو البيئة تعريف ضمن يندرج أن ينبغي والذي المنظم الموضوع طبيعة في البحث
 لحماية ةالقانوني الآليات يحيى، وناس. البيئي رللعنص والمستقبلية الحالية الأوضاع تحليل إلى يؤدي والذي إعداده في التشاوري 

 .35ص ،2007 جويلية ، تلمسان بلقايد بكر أبو جامعة العام، القانون  في دكتوراه  رسالة ،الجزائر في البيئة

 :الإلكتروني الموقع عن الأساسية البيئية والقضايا المفاهيم الكويت، - للتخطيط العربي المعهد( 2)

 http://www.arab-api.org/cource 2020/  4/  14 الزيارة ريختا. 
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 ولةالد في العامة السلطات على يوجب يالبيئ التخطيط خلال من البيئية والمشاكل المخاطر من الوقاية إن كما
عتبار الا بنظر الأخذ مع والخبرة والمعلوماتية المعرفة تطور على المؤسسة والتدابير الإجراءات جميع تتخذ أن

 .(1)والتقنية نيةالف الجوانب

 يةمسؤول و في ظل عدم وجود الآليات الإدارية لحماية البيئة مستوياتها بجميع التنفيذية السلطة على ويقع 
 ا،وعناصره البيئة حماية لأجل بينا تخطيطا المتضمنة والتشريعات القوانين اقتراح خلال من البيئي التخطيط

 ما في التنسيق وأوجه واختصاصها والمحلية المركزية سساتوالمؤ  الأجهزة هياكل تنظيم مستوى  على وكذلك
 .البيئة حماية على القائمة الهيئات بين التناقض وتجنب للبيئة الأمثل الحماية لأجل بينها

 دالترشي سبيل في وبدائل طرق  وضع خلال من الطبيعية الموارد حماية مجال في البيئي التخطيط دور إذا يظهر
 الثروة لمجا ففي. ونوعا   كما منها الاستفادة أمد إطالة على العمل ثم ومن واستهلاكها، ردالموا تلك استغلال في

. المزروعات ري  في أو الآدمي الاستعمال في سواء, استهلاكها ترشيد سبيل في التخطيط يستوجب المائية
 الري  على تمادالاع كأسلوب الماء استهلاك من للتقليل الري  في حديثة أساليب استعمال خلال من وذلك

 يضا  أ بد ولا. والحدائق المزروعات ري  في المعالجة صرف مياه استخدام وكذلك بالغمر، الري  من بدلا   بالتنقيط
 وأ أمطار مياه أو الجوفية المياه سواء للماء عديدة عن موارد البحث على المجال هذا في التخطيط يعتمد أن

 .(2)تحلية مياه البحر طريق عن

 صلاحاست خلال من الزراعية، لرقعة توسيع على يعتمد أن بد لا البيئي التخطيط فإن الزراعية، وةالثر  مجال في
 .(3)عليها العمران وزحف التصحر، آفة من القائمة الزراعية الأراضي على المحافظة خلال ومن جديدة، أراضي

____________________________________ 

لية ، بحث منشور في مجلة كفي دولة الإمارات العربية المتحدة البيئية المخاطر من الوقاية شحادة، مصطفى موسى( 1)
 .275ص، 2008الحقوق، جامعة البحرين، عدد إضافي، 

 .298( عيد محمد العازمي، مرجع سابق ص 2)

 بسبب فيها النباتات لنمو التربة صلاحية علـى ويترتب الجافة، الأراضي بيئة في الزراعية الأراضي فقدان:  بالتصحر ( يقصد3)
 اورةالمج عدم ذلك الصحراوية المناطق من الخصبة الأراضي على الرملية الكثبان زحف أو للزراعة فيهـا الصالح الجـزء انجراف

 .280ص 2008ن،الأردن،دار اليازوري للنشر والتوزيع، عما ، الطبعة العربية،الإدارية للبيئةالحماية  مخلف، صالح عارف. لها
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 من الباب الثاني منه على التالي:  5في الفصل الأول المادة  444نص قانون حماية البيئة رقم  في لبنان

لس لغايات تطبيق هذا القانون، يضع وزير البيئة خطة أساسية لحماية البيئة بناء على اقتراح المج_"1
 .لبيئةالوطني للبيئة، تقر الخطة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير ا

قتراح اتخضع خطة حماية البيئة الأساسية إلى مراجعة دورية يقوم بها وزير البيئة كل سنتين بناء على  -2
 .البيئة المجلس الوطني للبيئة، تقر التعديلات عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير

ما ة النشاطات التي تقام من أجل البيئة، كتأخذ المراجعة التي تتم كل سنتين بالاعتبار بصورة خاص-3
مية والأضرار التي تمس البيئة والمخاطر التي يتم التعرف إليها كما والتقدم الحاصل في الأبحاث العل

 البيئة. " و لكن عمليا فإن الواقع على الأرض يفترض العمل على تطبيق النص القانوني لحماية.والتكنولوجية

 البيئي المتعلق بالتنمية العمرانية و الأثرية الفقرة الثانية: التخطيط

 رانيةالعم البيئة لتنظيم وشاملة واسعة خطة وضع ضرورة الدولة في العمرانية التخطيطية الأجهزة عائق على يقع
 ومناطق للسكن بموجب تعين بحيث الصناعية، المناطق عن السكنية العمرانية المجتمعات إبعاد خلال من

 وتكون  بالبيئة، والضارة للراحة المقلقة والمحلات والورش كالمعامل الصناعية، ضللأغرا مخصصة أخرى 
 وصناعية وسياحية سكنية مناطق على المناطق تقسيم فيها يحدد وكذلك. بعضه عن وبعيدتين منفصلتين

  الشوارع وشبكات الحديدية السكك وخطوط كالمطارات العامة والمرافق الخدمات توقع يحدد كما وتجارية
 اعاةمر  من لابد للسكن تخصص التي الأماكن وفي كما أنه .(1)والتاريخية والمناطق الأثرية والكهرباء والمجاري 
 سكانها وكثافة ومساحتها الأبنية ارتفاعات حيث من البناء لأعمال شروط حيث من فيها، تخطيطية سياسات

تخطيط   وضع يجب وكذلك فيها، مةالمستخد المواد ونوعية الأبنية وواجهات والأرصفة الطرق  وفضاءات
 عنه تنجم التي الضارة والآثار السكاني التضخم من للحد جديدة عمرانية مجتمعات إيجاد عمراني شامل بصدد

 واضحة طةخ إلى تفتقر التي العشوائية الأماكنفي  وخاصة المنزلية النفايات في كازدياد البيئة، على سلبا   وتؤثر
 .(2)ؤثر على رونق  و جمال المدينةت التي النظيف، الهواء وقلة والضجيج، ضاءالضو  ارتفاعو  إقامتها، في

________________________________ 

 .259( عارف صالح، مرجع سابق ص 1)

 .259( عيد محمد العازمي، مرجع سابق، ص 2)
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 روط، فمالك الأرضبالعودة لقانون البناء في لبنان نجد أنه قد اشترط للحصول على رخصة بناء عدد من الش
دءا بملزم بالتقيد بالضوابط التي ألزمه بها المشرع، و هي تحد من حرية المالك بكل خطوة يقوم بها في أرضه 

ة من أول حجر يضعه في البناء و حتى قبل المباشرة بحفر الأرض و ذلك لحين الإنتهاء من هذا البنيان بكاف
 ن هناك نظاما قضائيا مستقلا لحماية البيئة من الأضرار وتوابعه و ملحقاته. إضافة إلى ذلك يجب أن يكو 

زلية و الإعتداءات المتكررة على البيئة. لكن حتى الآن لا يوجد إطار قانوني لحماية البيئة من النفايات المن
ط الصلبة، لكن في حالة إستثنائية بقرار وزاري، تم تكليف مجلس التنظيم المدني إعداد الدراسات و التخطي

خطيط البحث و التمن أجل ارة النفايات المنزلية، بالإضافة إلى وزارة البيئة و مجلس الإنماء و الإعمار، لإد
ر . و المعلوم أن المطامر الصحية في لبنان غي1997مع البلديات لإدارة النفايات مع شركات خاصة منذ عام 

رض نشائها، و أن نوعية تربة الأمرغوب فيها أغلب المجتمعات اللبنانية لأن لبنان لا يملك مساحات كبيرة لإ
كرستية مما يؤدي إلى تسرب زوم النفايات إلى باطنها. لذا يتطلب المطمر مواصفات فنية و صيانة عالية 
الدقة، لكن هذا موضع شك عند أغلب اللبنانيين، و مثالا على ذلك مطمر الناعمة و برج حمود و الأضرار 

عض بد إقفالهما. أما إعتماد المحارق في عملية حرق النفايات، فإن البيئية و الصحية الناجمة عنهما حتى بع
الدول المتقدمة تعتمد ذلك و على محارق من جيل تقني جديد و هي مكلفة جدا بالإضافة إلى حاجتها إلى 

اثات خبراء فنيين و موظفين يخضعون إلى تدريبات عالية من أجل التشغيل و إستمرار الصيانة لعدم تسرب الإنبع
 لملوثة.ا

ة % يلزمها محارق مختصة تتمتع بدرج20أما النفايات الطبية فهي تحتتوي على مواد مشعة و جرثومية بنسبة  
حرارة عالية جدا في عملية الحرق ضمن معايير دولية ملزمة في المستشفيات بإدارة شركات خاصة و إشراف 

 .(1)وزارة البيئة

 دراسات تقدير الأثر البيئيالمطلب الثاني: 

 الجهات اتعتمده التي والحديثة والإستراتيجية المتطورة الآليات أهم من للمشروعات البيئي الأثر تقدير يعد
 لبيئةا دعائم بين والتجانس التوازن  بواسطته الجهات تلك وتحقق وتحسينها، البيئة حماية أمر على القائمة

 مخالفات البيئية في لبنان.بالتالي يمكننا تفعيل هذه الآلية لضبط ال التنمية. ومقتضيات

_______________________________ 

 .404_398، ص3/2016( عامر طراف، مقال منشور في مجلة الحقوق و العلوم السياسية، العدد التاسع، تاريخ 1)
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 التنمية وتحقيق البيئي التخطيط عملية إنجاح في الأساسية الركائز تقدير الأثر البيئي أيضا من يعد وكذلك 
 يئةبالب لحقت فادحة أضرار عنها تخلفت والتي البيئية المشاكل وتيرة تصاعدت أن بعد وخاصة المستدامة،
 .(1)وتجاهلها البيئية الاعتبارات مراعاة عدم جراء الطبيعية وعناصرها

 الفقرة الأولى: مفهوم و خصائص دراسة تقييم الأثر البيئي

 ناهاتتب التي الحديثة السياسات من جزءا   يعدونه من الفقهاء من هناك إذ عدة، تعريفات البيئي الأثر لتقدير
 جوانبها افةك من البيئة على للمشروع المحتملة والسلبية الإيجابية الآثار دراسة"  بكونه ويعرفه البيئية الإدارات

 كمعيار ئيةالبي عاتوالتب والعوائد لاقتصادية بالنفقات هذه وتقدير والاجتماعية، الاقتصادية، الحيوية، الطبيعية،
 ذات تنموية نشاطات أو لمشروعات يةتنبؤ  دراسة"  بأنه آخرون  ويعرفه .(2)المطروحة البدائل بين للاختيار

 لتأثيراتا ذات البدائل أفضل واختيار. بيئيال تأثيرها وتقييم المتاحة، البدائل لتحديد وإيجابي سلبي يبيئ تأثير
 .(3)السلبي التأثير من للتخفيفوسائل  واقتراح سلبية الأقل البيئية

 لخطط دةالمفي والإيجابية الضارة السلبية الدينية المردودات أو الآثار كشف عملية" بأنه الآخر عرفه البعض أما
 والإقليمية ليةالمح والمستقبلية، الآنية المباشرة، وغير منها المباشرة الملموس، وغير منها الملموس الشاملة التنمية

 مشروعاتولل للبيئة حماية المفيدة الآثار وتأكيد خاصة بصفة الضارة الآثار تفادي أو معالجة اجل من والعالمية،
حيث ” ج“قرة عرف قانون حماية البيئة تقييم الأثر البيئي في المادة الثانية منه ففي لبنان  . (4)" معا   الإنمائية

اللازمة  آثار مشروع ما على البيئة وتعيين التدابيرتحديد وتقدير وتقييم  هو تقييم الأثر البيئي ”:نصت على أن
لقرار بالموافقة للتحقيق من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية وذلك قبل إعطاء ا

 ".على المشروع أو رفضه

_____________________________ 

 .65ص،  2008، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة المنوفية بمصر،الحماية الإجرائية للبيئة( رائف محمد لبيب، 1)

لنشر و الإعلان، الطبعة الأولى، الوكالة العربية للصحافة و ا ،البيئـة حماية وإستراتيجيات الإنسان حقوق  محمدين، سيد( 2)
 .238ص ،2006القاهرة، 

 العربي، الفكر دار الطبعة الأولى، ،لبيئي أسس ودراساتا الأثر تقييم العزيزي، محمود و ايمان الحجار محمود صلاح( 3)
 .21ص ،2003

 .67ص مرجع سابق، لبيب، محمد رائف( 4)
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 الفقرة الثانية: فعالية تقييم الأثر البيئي في لبنان في ظل إنعدام الرقابة المؤخرة عليه

كبرى في مجال حماية  شكل تطور ذات أهمية ٤٤٤/٢٠٠٢مما لا شك فيه أن صدور قانون حماية البيئة رقم 
يم الأثر ومن أهم ما جاء في هذا القانون هو الفحص البيئي المبدئي وتقي ،البيئة وسلامتها واستدامتها في لبنان

ات بإحترام . ولكن بالرغم من إلتزام أصحاب المشاريع والنشاطة و غيرهاالبيئي وإجراء دراسات التقييم الإستراتيجي
ئي من لبيئة عند الشروع في مشاريعهم ونشاطاتهم من خلال دراسة تقييم الأثر البيكل المعايير للمحافظة على ا

قبل القطاع العام أو الخاص المختص، ما زالت الرقابة المؤخرة على أصحاب هذه المشاريع لناحية بقائهم 
 ب التالية:ملتزمين بهذه الدراسات التي اجريت قبل البدء بمشاريعهم شبه منعدمة ويعود ذلك لإحدى للأسبا

النقص في الموارد البشرية مثل الشرطة البيئية في مراقبة مدى إستمرارية صاحب المشروع في إحترام  -١
 المعايير التي تضمن سلامة البيئة بعض الموافقة على مشروعه من قبل وزارة البيئة.

ر لتجنب أي ضرر أو تقاعس في المسؤوليات من قبل صاحب المشروع الذي يهمل الإلتزام ببعض المعايي -٢
 تلوث قد يصيب البيئة. ومن قبل الإدارة التي تتغاضى بعض الأحيان عن تجاوزات قد تلحق ضررا  بالبيئة.

 .(1)ليس هناك من تعاون كافٍ بين الوزارات -٣

ن من قانو  ٥٨هناك عقوبات جزائية بحق كل شخص مخالف وذلك إستنادا  إلى المادة  يجب الإشارة هنا إلى أنه
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليون  -1 "ية البيئة التي نصت على أنه:حما

 حدى هاتين العقوبتين ، كل من :إالى مئتي مليون ليرة لبنانية ، او ب

و ينفذ مشروعا يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي او تقييم الأثر البيئي من دون اجراء هذه الدراسة مسبقا ا-
 ا لرقابة وزارة البيئة والوزارات والادارات المختصة.اخضاعه

ة منه ينفذ مشروعا يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي او تقييم الأثر البيئي خلافا لمضمون الدراسة المقدم-
 والتي تكون قد حازت على موافقة وزارة البيئة والوزارات والادارات المختصة.

 وطنية.مبدئي او تقييم الاثر البيئي وغير متطابق والمعايير ال ينفذ مشروعا لا يستوجب دراسة فحص بيئي-

________________________________ 

 .12/6/2022تاريخ الزيارة: https://mylegalpath.com( موقع على الإنترنت: 1)

https://mylegalpath.com/
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نصوصه أو المنصوص عليها في هذا القانون  يعارض أو يعرقل اجراءات المراقبة والتفتيش والتحاليل-
 التطبيقية.

 ”في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة. -٢

ى في العبرة تبق نبناء على ما تقدم فإنه في لبنان هناك العديد من النصوص القانونية التي تحمي البيئة و لك
 ساهم في الحماية البيئية.التنفيذ الفعلي و العملي لهذه النصوص و تفعيل مختلف الآليات التي ت

عد بأخيرا و بعد أن تحدثت في هذا المبحث عن مفهوم القانون الإداري و أهميته و دوره في حماية البيئة، و 
الآليات الإدارية الحديث عن غياب أن قمت بتعريف البيئة و مفهومها و مفهوكم الحماية لها، إضافة إلى 

افة تفعيلها من أجل حماية البيئة من كمل على وضع آليات متطورة و العالمتعلقة بالقانون الإداري و ضرورة 
لمسؤولية اأنواع التعديات، سأنتقل للقسم الثاني من هذا البحث إلى شرح كيفية تحديث القانون الإداري لينسجم مع 

يد على صع خاصة لما تلعبه المؤتمرات الدولية و الإتفاقيات من دور إيجابي و فعال الدولية لحماية البيئة،
لإدارية حماية البيئة، فيمكن الإستفادة في لبنان من هذه الإتفاقيات الدولية و تفعيلها في ظل غياب الآليات ا

قضاء الملقاة على عاتق الو المسؤولية عرض المهام  و سأقوم التي يرعاها القانون الإداري كما سبق و ذكرنا،
 أهمية كبيرة و فعالة في حماية البيئة.ة البيئية لما لها من الإداري في مجال الحماي
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القسم الثاني: تحديث القانون الإداري إنسجاما مع المسؤولية الدولية 
 لحماية البيئة

  

 أن حق نعتبريمكن أن  بحيث إغفالها، يمكننا لا الحقوق مفهوم على حصلت التي التطورات و التحديثات إن
 حماية يةتتحمل فيه الدولة بصورة أساسو في صميم المصلحة العامة، نسان ببيئة سليمة يدخل الإالمواطن و 

  .وثأشكال التلُّ  أرضها من كافة

 عصري  كقانون  444/2012رقم  قانون حماية البيئة في لبنانفي إقرار التي برزت  الأهمية الأساسية  كما أن
ة عمل الهادف إلى حمايوتوحيد ال ما يشهده العالم من اهتمام في تحديث وتطويرتكمن في مواكبة  ومتكامل، 

ية بيئ ركة التي يتبلور منها سياساتية، وضياع الرؤية المشتغياب المسؤولية الوطن لذلك فإنه و في ظل .البيئة
 جةجعل معالبالبيئة،  المتعلقةسسات والمؤ  و الإدارات،ت اار انعدام في التنسيق بين مختلف الواز ، و ناجحة

حماية البيئة، والمحافظة على  لأهميةضعف وعي المواطن  إضافة إلىعالة، ر فالمشاكل البيئية ضعيفة وغي
 . الأجيال المستقبليةية الحياة وحقوق نوع

لمبادئ ليتماشى مع ا فإن العمل على تحديث القانون الإداري و تفعيل آلياته و نتيجة للحالة التي وصلنا إليها
اصة و إن من أبرز الخصائص التي يتمتع بها القانون لا يمكن الإستغناء عنها، خالدولية أصبح ضرورة 

ة لذلك يجب بداي الإداري كما سبق و أشرنا أنه قانون مرن و يواكب بسهولة الحداثة و التطور في المجتمع،
له بمفاعي و الأشد خطورة من الجرائم العاديةإلى مرتبة الجرم الجماعي المتمادي،  الجرم البيئي رفع مستوى 

  .لى الوطن والمواطنينوانعكاساته ع

ات إلى المعاهد انضمام لبنان هو قانون حماية البيئة، الأسباب الأساسية لإقراربين  من إلى ذلك فإنإضافة 
لبيئة ا ى سلامةالحفاظ عل د الإرادة الدولية فييجس عصري  وضع تشريع بيئيو ية الهادفة إلى حماية البيئة، الدول

ت يتفاعل مع المبادىء التي كرستها المعاهدا محيط بيئي سليم في لبنانلالضرورية من جهة، وتأمين الشروط 
ئة، و يتكامل مع مضمونها، و ينظم من جهة ثانية إدارة فعالة و رشيدة للبيبحماية البيئة، صة الدولية الخا

و  ليهاو الخاصة من أجل القيام الواجبة ع بشكل يسهل عمل الوزارات و الإدارات المعنية و المؤسسات العامة
 هي حماية البيئة.
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 الفصل الأول: المسؤولية الدولية و أثرها على المسؤولية الوطنية
ئة يتأسس ن النظام الخاص للمسؤولية الدولية لحماية البيية النافذة، أيتبين من خلال تتبع بعض التشريعات الدول

ث إنما هي تجسيد حي لمفهوم الترا، (1)على فكرة رئيسة، مفادها أن البيئة و مشكلاتها لم تعد أمرا داخليا
ن . لك1982المشترك الإنساني، الذي وجد تطبيقه في إطار إتفاقية الأمم لمتحدة الأخيرة  لقانون البحار لعام 

مسؤولية سقا و التطور الراهن في نظام النان نظام المسؤولية الدولية فى مجال حماية البيئة قد جاء متالواقع أ
دولي، ما زال يحظى باهتمام المجامع العلمية المعنية بتقنين وتطوير قواعد القانون الالدولية عموما، والذي 

دولة" لا  ن الدولة "أيحدة، وقوام هذا النظام الجديد أكلجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المت
ون جرد إنتهاكها لقواعد القانلم تساءل دوليا فقط  في حالة تسببها بإحداث ضرر للغير، و إنما تساءل أيضا

ى أي حدوث أي ضرر مادي عل الإنتهاكية، حتى ولو لم ينتج عن هذا بإلتزاماتها الدولوفائها  أو لعدم الدولي،
لسيادة لذلك فقد تم العمل في النظام الجديد للمسؤولية الدولية على تحقيق التوازن بين متطلبات ا دولة أخرى.

كي هة، و مقتضيات المصلحة العامة النموذجية للمجتمع الدولي من جهة ثانية. لالوطنية للدول بمفردها من ج
هذه  يؤسس فيها آليات لمساءلة الدولة عن الأفعال التي تباشرها داخل إقليمها أو بإشرافها، متى كان من شأن

واثيق تفاقات و الماستقر هذا المبدأ في العديد من الإ الأفعال أو الأنشطة إلحاق الضرر بالدول الأخرى. و قد
ر في أعقاب إنتهاء أعمال مؤتم 1972الدولية ذات الصلة، و بالذات منذ صدور الإعلان العالمي للبيئة عام 

ة ول كافة ان تأخذ بعين الإعتبار أن الأنشطة المختلفدمنه على ال 31استوكهولم، الذي فرض بموجب المبدأ 
ول أي ضرر سواء ببيئات الدتحت إشرافها، لا يجب أن تلحق  التي يحق لها أن تباشرها سواء داخل إقليمها أو

 .(2)الأخرى، أو ببيئات المناطق التي قد لا تكون خاضعة لسيادة أي دولة

الدول ولية الإتفاقات الدن إذا من خلال إلزام المعاهدات و إن أثر المسؤولية الدولية على المسؤولية الوطنية يكم
ات، بالتعديلات اللازمة بطريقة تتناسب مع تلك الإتفاقات و المعاهدالقيام على الوطنية  هادساتير من خلال 

لية الدولية هي التي من خلالها تنصاع الدول لإقرار تشريعات وطنية متناسبة مع مضمون المسؤو  إن لذلك
 الإتفاقية أو المعاهدة و أبرزها التشريعات البيئية المتعلقة بحماية البيئة.

__________________________ 

 4-1،ص8319، مجلة القانون و الإقتصاد، كلية الحقوق جامعة القاهرة،مقدمات القانون الدولي للبيئة(عامر صلاح الدين، 1)

 .105، ص 1986، دار النهضة العربية،دور المنظمات الدولية في حماية البيئة( مخيمر عبد العزيز، 2)
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 ا البيئةالمبحث الأول: المسؤولية الدولية و معالجة قضاي
لبيئة اتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الإالنصف الثاني من القرن العشرين إلى تكاثر  لالأدت مشاكل البيئة خ

 لإضرارام الدول بعدم اوتطور القانون الدولي لحماية البيئة باتجاهين فمن ناحية كرست القوانين الثنائية التز 
ناول لذلك سأت  .المتبادل حول التلوث وخطره و الإعلامالتعاون بالبيئة خارج إقليمها، ومن ناحية أخرى أرست 

 لثانيافي المطلب الأول من هذا القسم دور الأمم المتحدة و أهميته في مجال الحماية البيئية، أما في المطلب 
 سأتحدث عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في حماية البيئة من التلوث.

 م المتحدة في حماية البيئةالمطلب الأول: دور الأم

على التنسيق ي المجتمــع الــدول حثتو  ،حمايـة البيئـة والتنميـة المسـتدامة أساسي فيدور بالأمـم المتحـدة قامت 
الموارد و  الإنسانصحة على حد مـن الملوثـات التـي تـؤثر سـلبا و ذلك بهدف ال و التعاون من أجل حماية البيئة،

 .جـودة عناصـر الحيـاة لجميـع المخلوقـات الحيـةالمستدامة وتـدني 

 الفقرة الأولى: الأمم المتحدة و رعايتها للإعلانات الدولية لحماية البيئة

مال يقوم راء المجتمع الدولي إزاء المظاهر التي تظهر بين الدول نتيجة أعآت الدولية تعتبر بمثابة الإعلاناإن 
التي تصدر من بعد كل المؤتمرات  الإعلانات تصرفات قانونية، إنبها أعضاء المجتمع الدولي أو نتيجة 

 مخابر العلمية والمنظمات المتخصصة نتيجة بحوث وتقاريرالت الدولية وكذلك لاالدولية تساهم فيها الوكا
 والمجتمع الدولي بصفة ،تعتبر الوجه الحقيقي لما يحدث في المجتمع الإعلاناتميدانية ومن ثمة فإن هذه 

 و من أبرز الإعلانات الدولية لحماية البيئة: .خصوصا البيئة والتنمية الدوليةعامة 

ية، استوكهولم الإعلان الدولي الأول حول البيئة الإنسانصدر عن مؤتمر  1972عام : إعلان استوكهولم-أولا
دئ عة من المبافي مجال القانون الدولي، لكونه يحتوي على مجمو  الأولالذي يعتبر بمثابة العمل التقنيني  و

لدولي ة في مجال البيئة، بل يراه البعض بمثابة أحد مصادر القانون الاقالمتعارف عليها والكافية لتنظيم الع
 .(1)ر الإلزاميةللبيئة على الرغم من صفته غي

_________________________________ 

 .27، ص 2010ية، الجزائر، الطبعة الأولى ، دار الخلدونالمسؤولية الدولية عن حماية البيئة( صباح العشاوي، 1)
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 التي أوصى بها هذا الإعلان: ومن أهم المبادئ المتعلقة بالبيئة 

حق أساسي في الحرية والمساواة وفي ظروف معيشة مرضية في ظل بيئة تتيح له نوعيتها العيش  للإنسان -1
 .جيال الحاضرة والمستقبليةلأابكرامة ورفاهية، وله واجب صريح في حماية البيئة وتحسينها لصالح 

اء بما في ذلك الهو  للأرض جيال المقبلة على الموارد الطبيعيةو الأيتعين الحفاظ لصالح الجيل الحاضر  -2
 .والمياه والتربة

 .ددةالمتجعلى إنتاج الموارد الحيوية  الأرض على قدرة الإبقاء يتعين -3 

  الأحياء البرية.المتمثل في  ثرانسان مسؤولية خاصة في صون التلإيتحمل اـ -4

 .الموارد غير المتجددة، على نحو يصونها من النفاذ لاليتعين استغ -5

 .الحرارة بكميات كبيرة الأخرى و إطلاق يتعين وقف عمليات إلقاء المواد السامة أو المواد -6 

 .يجب على الدول أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة لمنع تلوث البحار -7 

 .عيشللأهمية أساسية لضمان بيئة مواتية جتماعية الإصادية و الإقتة التنمي -8

 النسبةساسية والمواد الخام، أهمية أساسية بالأسعار والحصول على عائدات مناسبة مقابل السلع الأاستقرار  -9
 .البيئة، هذا بالنسبة للبلدان النامية لإدارة

 .(1)نمائية في الحاضر والمستقبللإالقدرة اينبغي للسياسات البيئية لجميع الدول أن تعزز _ 10

ونيو عام    ي 14إلى  3الممتدة من انعقد في ريو دي جانيرو في الفترة  ريو بشأن البيئة والتنمية: لانإع-ثانيا
إلى إقامة مشاركة عالمية جديدة عن طريق إيجاد مستويات جديدة للتعاون بين  هذا الإعلان ويهدف،  1992

 موطننا وتبنى هذا للأرض مجتمع الرئيسية والشعوب، ويسلم بالطابع المتكامل والمترابطالدول وقطاعات ال
المتعلقة  الإهتماماتيدخل الجنس البشري في صميم الأول للإعلان )مبدأ حيث جاء في المبدأ  27الإعلان 

 ة(.بالتنمية المستدامة، وله الحق في أن يحيا حياة صحية ومنتجة بما ينسجم مع الطبيع

_________________________________ 

، دار الشروق للنشر و موسوعة القانون الدولي، المجلد الرابع، القانون الدولي في مجال حماية البيئة( عيسى دباح، 1)
 .355، ص 2003التوزيع، الطبعة العربية الأولى، الإصدار الأول، 
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تنمية  من أجل تحقيق)لبيئة حيث جاء المبدأ الرابع ربط بين التنمية المستدامة وحماية االتم  الإعلانفي هذا 
وفي  .(1)ا(عنه يمكن النظر فيها بمعزل لا من عملية التنمية وزأ يتج لامستدامة، تكون حماية البيئة جزءا 

 :عدة مبادئ منها الإعلانميدان التعاون الدولي تناول 

غنى عنه لا ثلة في استئصال الفقر كشرط ساسية المتمالأتتعاون جميع الدول وجميع الشعوب في المهمة  -1
 .للتنمية المستدامة

يكولوجي الإة النظام لامتتعاون الدول بروح من المشاركة العالمية في حفظ وحماية واسترداد صحة وس -2
 .للأرض

تصادي الإقفتح يؤدي إلى النمو ننهوض بنظام اقتصادي دولي داعم ومينبغي أن تتعاون الدول على ال -3 
 .ية المستدامة في جميع البلدانوالتنم

ئة ينبغي أن تتعاون الدول بفعالية في تثبيت أو منع تغيير موقع أي أنشطة ومواد تسبب تدهور شديد للبي -4
 :عدة مبادئ الإعلان نسان ومن أجل حماية البيئة جاء فيالإأو يتبين أنها ضارة لصحة 

 .تعالج قضايا البيئة على أفضل وجه بمشاركة الجميع _

 داريةو الأهداف و الأولويات الإتسن الدول تشريعات فعالة بشأن البيئة وينبغي أن تعكس المعايير البيئية _  
  .نمائيلإالسياق البيئي وا

 .من أجل حماية البيئة تأخذ الدول على نطاق واسع بالمنهج الوقائي حسب قدراتها_ 

 .ة دور حيوي في إدارة البيئة والتنميةأ للمر  _

 و الإحتلال.ضطهاد والسيطرة وفير الحماية للبيئة والموارد الطبيعية للشعوب التي تقع تحت الإيتم ت_ 

 .(2)لا تنفصم السلم والتنمية وحماية البيئة أمور مترابطة_ 

_________________________________ 

 ، المبدأ الأول و الرابع.1992( إعلان ريو دي جانيرو بشأن البيئة و التنمية 1)

 .427-424ص  ، مرجع سبق ذكره،موسوعة القانون الدولي( عيسى دباح، 2) 
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ولم كهتو سـعن إنعقاد مؤتمر ايعتبر من أهم المؤتمرات الدولية ومختلف تمامـا  انيرودي جو ن مؤتمر ريإ
ة الأميركية المتحد توسـيطرة الولايـا 1991حيـث تبـدلت العلاقـات الدوليـة بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفياتي عـام 

 .(1)و عسكريا بين دول العالمقتصاديا إمنفردة وهي الدولة الكبرى على العالم 

 مؤتمر قمة الأرضإنعقاد التدهور البيئي و الفقرة الثانية: 

لأوزون وارتفـــاع ان التــدهور البيئــي الخطيــر فــي كوكــب الأرض جــراء تصــاعد التلــوث والضــرر فــي طبقــة ا
 إلىواستنادا  ،مستدامةــرارة الأرض وحصـــول متغيـــرات مناخيـــة خطيـــرة وتراجـــع فـــي المـــوارد الطبيعيـــة الحـ

ة الأحزاب ضافة الى مطالببالإ، في البيئة والتنمية والحياة تقدموا الى الأمم المتحدةدراسة للعديد من العلماء 
، الأخضـر فـي أميركـا ـزب البيئـةسـية لـدول اسـكندنا وكنـدا وأوروبـا والبرازيـل وحالبيئية في العـالم وفاعليـة الدبلوما

يميـة ومنظمـات دوليـة واقل ،ورئـيس الصـليب الأخضـر مخايـل غورتشـيوف رئـيس الاتحـاد السـوفياتي السـابق
طلــق أ تحــدة وبرعايــة الأمــم الم 1992دي منيــر عــام  لـى عقـد مـؤتمر دولـي فـي ريــوذلك إدى أ فقد ،ومحليـة

زعماء  إلى حضوره كلضافة بالإ لأهميته العالمية،مــؤتمر كوكــب الأرض نظرا بالمــؤتمرون تســمية المــؤتمر 
دول  ،حيـث صـنف الحضـور دول كبـرى ودول صـغرى  و الأحزاب ،ين يالقادة الروح دول العالم و عدد من

إنــه جمــع الــدول فللمؤتمر لأهميــة البالغــة نظرا ل ودول فقيــرة. و ،ـة أو فـي طريـق النمـومتقدمـة غنيـة ودول نامي
مــع وروبيــة وجوالــدول الأ ميركــاأ الكبــرى الغنيــة الصــناعية والتكنولوجيــة شــمالي الكــرة الارضــية مثــل اليابــان و

جميع هذه الدول  بر، و تعتفريقيا وجنوب آسياأو  ،ميركــا اللاتينيةأمعظمهــا فــي التي يقع  دول شــرق آســيا الفقيــرة
دايـة تقـارب مما يعنـي لقـاء دول الشـمال الغنـي ودول الجنـوب الفقيـرة وهـي تشـكل ب ،شبه نامية ومتخلفة وفقيرة

حـراري المـؤدي زات المسـبية للاحتبـاس الفـي الكـرة الأرضـية وحـوار للتوافـق علـى جدولـة للحـد مـن تصـاعد الغـا
لتلـوث ن مكافحـة الأ كبيرةجميـع الـدول حضـروا المـؤتمر ولكـن الخلافـات كانـت إن  .(2)للتغيـرات المناخيـة

ارتفـاع لتـي تسـاهم فـي الفـة وشبه النامية خوثانويـة للـدول الفقيـرة والمت ،والمـوارد الطبيعيـة هـي مهمـة للـدول الغنيـة
تجـارة الو  ،الطهـيو والصـرف فـي التدفئـة   ،وقـودللقطـع اشـجار الغابـات  في التلـوث والتـي تهـدر ثرواتهـا الطبيعيـة

 .بأسـعار متدنيـة للـدول الغنيـةو بيعها الأخشـاب بهذه 

____________________________________ 

 .531، ص 2008، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، بيروت، وليةالتلوث البيئي و العلاقات الد( عامر طراف، 1)

 .198-197، دار نوفل، بيروت، صالبيئة و تلوث الهواء( روبير إبراهيم حنا، 2)



50 
 

جــواء والأنهــار فــي تلــوث الا ر ساهمـاالصــحي فــي الاراضــي والأنه و الصرف رمـي النفايـات عشـوائيا كذلك فإن 
 ســتكية الزراعيــة لبلاتشــار العشــوائي للبيــوت ا. كما أن الإنالتكنولوجيــا العلميــة إلى  بسبب افتقارهاوالبحــار 

 الأعشاب ك رشوكذل ،ستعمال المفرط للمبيدات السامة والخطرة لمكافحة الزواحـف والحشـرات الزراعيـةالإو 
 رارة.أدى إلى المساهمة في إرتفاع الح افعة والضارةضي على النباتات النالضارة بالمبيدات الحارقة التي تقت

كبرى على قع في الواقع المسؤولية الت، بينما الفقيرة تدهور البيئة يقع على عاتق الدولن أ الكبرى  الدول رتعتب
 .ـالميميركـا والصـين واللتـين تنتجـان ثلثـي التلـوث العأعية العشـرين وفـي مقـدمها عـاتق الـدول الصـنا

ئة في كوكـب تشـمل جميـع مشـاكل البيالتي و  مفكـرة القـرن الحـادي والعشـريننـاقش المـؤتمرون جـدول المؤتمر  يف
لأولى ام توقيع إتقاقيتين: وتـ، 1992حزيـران  14الـى  2مـن  الارض ودام انعقـاد المـؤتمر اثنـي عشـر يومـا

بيولــوجي حتباس الحراري التفاقية الإفهي إالثانيـة  مـاأ .(1)إتفاقية الإحتباس الحراري حيث وافق عليها الجميع
ع المؤتمر خطة من ووضــ .ول الرافضــين لهــاأوالولايــات المتحــدة الاميركيــة كانــت  ،والتــي عارضــها عــدة دول

 ى مستوى دولة عل 185 أن علما ،مبدأ للحلول والمعالجات لحماية البيئية والتنمية 27صفحة تتضمن  800
جـت فـي در أدول علـى مسـتوى رؤسـاء الحكومـات وافقوا على خطـة العمـل التـي  8و، الرؤساء والملـوك والافـراد
 ،تفاقـاتمعظـم الـدول لـم تلتـزم بالإ فإن مـع مـرور عشـر سـنوات أنه المؤسـف . لكنمفكـرة الحـادي والعشـرين

لمعاهدات االذي حث جميع الدول على تنفيذ  م مـن دور الأمـم المتحـدة وخطـة العمـل خيبـت آمـال الشـعوب بـالرغ
ـام الثنـائي لكنــه تبـين أســوء مـن النظـ ،حـاديأفـي ظـل نظـام عـالمي و الإتفاقات. وكانت الدول تنتظر حلولا 

لبيئة غير ملزمة امعالجة قضايا تفاقــات والمعاهدات والخطط لوطالمـا ان الإ. بــان الحـرب البــاردة تجـاه البيئــةإ
ـتدامة وبعـد عشرة سنوات تفاقمت مشكلات البيئـة والتنميـة المس ،الهروب من المسؤولية الدوليـةفإن ذلك سهل 

رغ جنـوب هانسـبو عقـد مـؤتمر دولـي عاجـل فـي جـو لـى إ الأمـين العـام للأمـم المتحدة ىفـدع ،ومخـاطر التلـوث
لمخـاطر ـام امأالـى تحمـل المسـؤولية المشـتركة  ىودعـ ،الأرض ة تشـهد تـدهور خطيـر فـيلبيئـفريقيـا لأن اأ

ضره تقريبا ، و ح 2002 غ عـامر نسـبو اهـت الـدعوة تجـاوب واسـع وانعقـد المـؤتمر فـي جـو فلاق لمستجدة،البيئيـة ا
 البيئة.فـي مجـالات دولـة بالإضـافة الـى علمـاء وبـاحثين وأحـزاب ومجـالس مدنيـة   191

________________________________ 

للدراسات و النشر  المؤسسة الجامعية المسؤولية الدولية و المدنية في قضايا البيئة و التنمية المستدامة،( عامر طراف، 1)
 .142، ص 2012و التوزيع، بيروت، 
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ات قمــة وتبنــى مقــرار ،  1992دي جنيــرو  ريوهذا المؤتمر هو المؤتمر الثاني لأن اعتبر رئيس جنوب افريقيا 
 65دا في بن 152الريــو وضــرورة تحمــل المســؤولية الدوليــة المشــتركة وصــدر عــن المــؤتمر خطــة مــن 

ـوا عـن علنالذين أ الـدول الفقيـرة والأحـزاب والناشـطين البيئيـين  . لكن خطاب الولايات المتحدة أزعج(1)صفحة
عــام الأمــم المتحــدة  ممــا دعــى أمــين، غضـبهم حيـال الالتزامـات والمواقـف الاميركيــة تجــاه المــؤتمرات الدوليــة

ة للاســتدامة قابلــل الجهود و تشجيع أنماط إستهلاكية و إنتاجية تحمــل المســؤولية وبــذ إلى المجتمــع الــدولي
المسـؤولية  ـروحبوتعـاون الـدول  1992 جنيرو عام دي سـتفادة مـن مبـادئ ريـووالإتعاقبة، الموالاســتمرار للأجيــال 

أقل تلوثا  تكنولوجية وطاقة ة المتجددة المستدامة و اعتمـاداعتماد الطاقطلب الأمين العام إلى التضـامنية كمـا 
 .قتصادية هادفة الى التنمية المستدامةإسياسات للبيئة، و إعتماد 

زل وزلا تفاقمـت الكـوارث الطبيعيـة مـن فيضـانات وعواصــف ،نسـبورغهع سنوات من انعقـاد مـؤتمر جـو عد سبوب 
الكوارث ه وعلى وقع هذ ،اوروســيا واندونيســيا والبرازيــل واسترالي أميركافــي الــدول مثــل  أكبر الغاباتوحرائــق فــي 

 فـي غن،عقد مؤتمر دولي في كوبنهامم المتحدة الى دعت الأف ة،خيبسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المنا
تحمـل لن هـذا المـؤتمر ضـروري أمـم المتحـدة واعتبـرت الأ ة،دولـ 100بحضـور اكثـر مـن  2009هولنـدا عـام 

ضـرورة إلى ن ودعـا المـؤتمرو  .حتبـاس الحـراري والتغيـرات المناخيـةالإالمسـؤوليات حيـال الالتـزام باتفـاقيتي 
لمعالجة  ولا   واللــذين وصــفا حلــ 1997مــؤتمر كيوتــو عــام ، و  1987لترياـزام بمقـررات بروتوكـول مونـلتالإ

حتبـاس للإ ات الضـارة بالبيئـة المسـببةصـناعات والطاقـالوالتقليـل مـن  ،جـواءالأ تصاعد الغازات الملوثة إلى
لــى عتحدة الى تشجيع المسؤولية الاجتماعية والبيئيـة والشـركات والمؤسسـات وكذلك دعت الأمم الم. الحراري 

ــة وصـرحت الولايـات البيئــة مــن مخــاطر التغيــرات المناخي ةوحمايــ 1992نيــرو للعــام يدي ج مبــادئ ريــوســاس أ
لتغيرات بـول بشـأن اوب افريقيـا حـول اتفـاق مقالمتحـدة فـي المـؤتمر انهـا اتفقـت مـع الهنـد والصـين والبرازيـل وجنـ

ملـزم فهـو ولـي دالاتفـاق  شارة إلى ذلك إذا لم يكنوا ،ثـار اسـتياء الـدول الفقيـرة وشـبه الناميـةأممـا  المناخية،
نات لا. لذلك و من الملاحظ أنه بعد أن إستعرضنا لأهم المؤتمرات والإعمسـؤولية الدوليـةالفشـل وهـروب مـن 

الأمر  ،الدولية في مجال حماية البيئة، استنتجنا أنه في كل مؤتمر هناك تأثير سلبي من قبل الولايات المتحدة 
برى الجهود الكالذي أدى إلى الفشل في تطبيق المقررات و التهرب من المسؤولية الدولية المشتركة بالرغم من 

 التي قامت بها الولايات المتحدة الأميركية.

________________________________ 

 ، )إعلان الخطة( مكتب الإسكوا بيروت )رياض الصلح(.28/6/2002نسبورغ، الذي إنعقد في جنوب أفريقيا في ا( مؤتمر جوه1)
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 المطلب الثاني: قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية البيئة

تتمثل و عمال القانونية الأحدة أنها تصدر جملة من مم المتللأالجمعية العامة  التي تقوم بها عمالإن أبرز الأ
ولقد أصدرت الجمعية العامة جملة من  ،ت التي تتطلب ذلكالامن أجل تنظيم المجفي التوصيات والقرارات 

ه بم الذي حظيا للإهتمارتباط هاذين الموضوعين بعضهما البعض ونظرا لاارات تخص البيئة والتنمية وهذا القر 
 .الدولية وكذلك المنظمات الخاصة والمتخصصة والمنظمات الحكومية وغير الحكوميةمن طرف المجموعة 

 الفقرة الأولى: أهداف و غايات قرارات حماية البيئة

 .1980مم المتحدة بشأن التعاون الدولي في ميدان البيئة لألار اتخذته الجمعية العامة قر  أولا:

عتماد على المذكرة لإبا 1980ديسمبر  2في  83العامة  المتحدة في الجلسة للأممالجمعية العامة  إتخذت
لمجلس ا ت الدولية في ميدان البيئة والنظر قي قرارلاتفاقيات والبروتوكو الإمين العام عن الأالمقدمة من طرف 

  .بشأن التعاون الدولي في ميدان البيئة 1980يالمؤرخ ف 1980/49 الإقتصادي و الإجتماعي

ن يع البلدان خاصة البلدافي جم رارهانمائية واستمالإالكبرى للعملية  الأهمية ةحيث أعطت الجمعية العام
المتحدة  ممالأمم المتحدة تقدر الجهود المبذولة من مجلس إدارة برنامج الأولقد جاء في هذا القرار أن ، النامية

 . ى مستوى المنظومةجل عللأفي البيئة وتقدر العمل المبذول من طرفهم في وضع برنامج بيئي عام ومتوسط ا
مم المتحدة لأمم المتحدة على مواصلة التعاون مع برنامج اجهزة والمؤسسات في الألأجميع ا رارويحث الق

هتمامات الإوتشجيع ودمج  ،نمائية الدوليةالإستراتيجية لإحكام الأنشطة البرامجية والأالخاص بالبيئة، ومراعاة ا
ة مؤتمر على أهمي مم المتحدة للبيئة، والتأكيدلأتأييد توصيات برنامج االبيئية في برامج ومشاريع التنمية على 

  .(1) 1981 ي بمصادر الطاقة المقرر عقده سنةالمتحدة المعن الأمم

دة المتحمم لأيد بالتعاون الدولي الخاص بالبيئة، وتمنت على مجلس إدارة برنامج ازاكما أكدت الترحيب المت
مساهمة جل، وناشدت بقوة جميع الحكومات اللأإطار البرنامج البيئي المتوسط افي زمة خاصة لااتخاذ التدابير ال

ة مم المتحدة للبيئالأفي صندوق برنامج  1981بزيادة مساهمتها لعام  1980أن تبذل كل جهد للتعهد في سنة 
 .وطالبت الدول التي لم تساهم بتقديم مساهمتها للصندوق 

_________________________________ 

 .6إلى  1، الفقرة1980( قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التعاون الدولي في ميدان البيئة،1)
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 .1980المتحدة بشأن المستوطنات البشرية  للأممقرار اتخذته الجمعية العامة  ثانيا:

ا قرار رقم مم المتحدة عدة قرارات تخص المستوطنات البشرية حيث تم إصدارهلأأصدرت الجمعية العامة ل
بشأن الترتيبات المؤسسية للتعاون الدولي في ميدان المستوطنات  1977ديسمبر  14المؤرخ في  162/32

نشطة المتعلقة بالمستوطنات لأا بشأن تعزيز 1979ديسمبر  14في المؤرخ  34/166وقرارا رقم  . البشرية
الإعلان المتضمنين  1974 و ماي 1المؤرخين في  ( 6-0)د3202و ،( 6-1د)3201البشرية، وقرارها رقم 

  .برنامج المتعلقين بإقامة نظام اقتصادي دولي جديدالو 

المتضمن ميثاق حقوق الدول وواجباتها  1974ديسمبر  12المؤرخ في  ( 29-)د3281القرار رقم إضافة إلى 
 تصادي الدوليقالإبشأن التنمية والتعاون  1975سبتمبر  16المؤرخ في  ( 7-1)د3362صادية، والقرار الإقت

 ولوياتالأو  حيث أكدت في هذا القرار على أنه ينبغي النظر الى تنمية المستوطنات البشرية في إطار الخطط
مم المتحدة لأاسيما البلدان النامية، وأكدت على تعزيز فعالية مركز لا نمائية لجميع البلدان و الإهداف الأالوطنية و 

 .(1) للمستوطنات البشرية وتحسينه

من  1ة مم المتحدة للبيئة، تشير إلى الفقر لأمم المتحدة للمستوطنات وبرنامج الأان التعاون بين مركز اميدإن 
جتماع مرتين كل سنة بين لإالتي حثت فيه على ا 1977 ديسمبر 19المؤرخ في 192/32ا من قراره 6الفرع 

 .(2)مع مكتب إدارة البرنامج شريةمم المتحدة للبيئة ومكتب لجنة المستوطنات البلأالمدير التنفيذي لمركز ا

 الفقرة الثانية: الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة من التلوث

 ،اصةساسي للقانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي للبيئة والتنمية بصفة خالأالمصدر  الإتفاقياتتعتبر 
ها تفاقيات المتنوعة منالإدولي يجد جملة من موضوع البيئة والتنمية في القانون الالمتعمق في ولهذا فإن 

، البيئةاتفاقيات إقليمية خاصة بمنها  و ،اتفاقيات خاصة بمواضيع محددة للبيئةمنها  و ،اتفاقيات عامة للبيئة
وم وطنية نسانية التي طرحها القانون الدولي للبحار لم تعد مشاكل البيئة قضايا وهمللإتطور التراث المشترك إن 

 الإقليمية و الدولية.لدول والحكومات بحلها، بل أصبحت الشغل الشاغل لمجموعات الدول تتكفل ا

__________________________________ 

 .368، مرجع سبق ذكره، ص موسوعة القانون الدولي( عيسى دباح، 1)

 .369( المرجع السابق، ص2)
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 لتصريح ندوة التدابير السريعة لحماية البيئة، وتأكيداتمام بالبيئة نادى المجتمع الدولي باتخاذ الإهومع استمرار 
 نصت ندوة الأممستوكهولم وسعيا وراء تحقيق توسيعه، مؤتمر االمتحدة حول البيئة المصادق عليه ب الأمم

  :المتحدة حول البيئة والتنمية ما يلي

نتجة في م الحق في حياة سليمة ومهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة ولهلإ: يحتل البشر مركز الأولالمبدأ ا
 .انسجام مع الطبيعة

وعدم  يملي الحذر لأسلوب الإنتاجنعكاسات البيئية أو الصحية الإحتراز في عدم اليقين حول الإالمبدأ الثاني: 
 .إهمال أخطار الخسائر المحتملة

 و من أبرز الإتفاقيات الدولية التي أقرت هي:

 ئة الهوائيةالإتفاقيات الخاصة بحماية البي-1

يئة الهوائية تفاقيات لحماية البلإا والمعنية بالبيئة العديد من امم المتحدة والمنظمات التابعة لهلأوضعت منظمة ا
جزاء الأضرار التي تسببها المركبات الفضائية أو لأتفاقية الدولية الخاصة بالمسؤولية الدولية عن االإمنها 

ق لاضرار التي يسببها إطالأالخاصة بمسؤولية الدولة المطلقة عن و  ، 1972 آذار 29المكونة لها بتاريخ 
الطاقة لال الدولية الخاصة باستغتفاقيات الإرض وكذلك الطائرات، وكذلك الأالمركبات الفضائية على سطح 

، 1977هتزازات سنة لإة الهواء من التلوث والضوضاء واواتفاقية جنيف الخاصة بحماي،  1960النووية سنة 
 واتفاقية فيينا، 1985واتفاقية أخرى عقدت بجنيف أيضا خاصة بتلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود سنة 

 واتفاقية فيينا الخاصة بالمساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو ، 1985وزون سنة الأالخاصة بحماية طبقة 
 .(1) 1946 طارئ إشعاعي سنة 

بوضع  على الدول  ،1992ريو لعام  لانمن إع 13في المبدأ (UNEP) مم المتحدة للبيئةالأبرنامج  فرضولقد 
، التي تلحق بالبيئة و الأضرار الأخرى تشريعات وطنية بشأن المساءلة والتعويض فيما يعلق بضحايا التلوث 
  .ولقد طالب البلدان خاصة البلدان النامية بسرعة وضع تلك التشريعات

________________________________ 

قيات الدولية، الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية و الإتفا( خالد مصطفى فهمي، 1)
 .275-274، ص 2011دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى،دراسة مقارنة، 
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ات ذات الصلة بالتشريع جراءاتو الإوبادر البرنامج بوضع مبادئ توجيهية لتساعد الدول في وضع التشريعات  
البيئية وذلك في إطار  الأضرارفريق عمل معني بالمسؤولية والتعويض عن  UNEPالوطنية ، وقد أنشأت 

ية موسكو تفاقيات الدولية لحماية البيئة الهوائية اتفاقلإومن بين ا. ل لوضع قانون البيئةالأجبرنامجه الطويل 
ة سلحالأاتفاقية منع انتشار و نووية في الفضاء الخارجي وتحت الماء، بشأن حظر إجراء التجارب لألسلحة ال

 .(1)و غيرها من الإتفاقيات 1968النووية سنة 

  ثانيا: إتفاقية باريس للتغير المناخي

ي تحت إشراف منظّمة الأمم المتحدة، ودخل حيز التنفيذ ف 2015اتفاق باريس في كانون الأول عام  لقد أبرم
، وتقوم رؤيته على أن مسؤولية التصدي لتحدي تغير المناخ هي مسؤولية مشتركة 2016ام تشرين الثاني ع

عزمه على الانسحاب  2017بين الدول. وهو الاتفاق الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حزيران 
درجات  ء ارتفاع معدلمنه، على اعتبار أن التغيرّ المناخي هو خدعة بالنسبة له. ويهدف هذا الاتفاق إلى احتوا

اصلة حرارة الأرض دون الدرجتين المئويتين مقارنة بمستويات درجات الحرارة في الحقبة ما قبل الصناعية، ومو 
جهات درجة مئوية. بالتالي فإن هذه التو  1.5تنفيذ الخطوات الرامية إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 

ت الدفيئة على المستوى العالمي في أقرب وقت لكي يتسنى تحقيق تفرض على الدول تقليص انبعاثات الغازا
 .التوازن بين الانبعاثات والتعويض عنها في النصف الثاني من القرن 

تركيز  نحولبنان في ظل توجه  ومصادقة الدولية اللبنانية عليه طرح العديد من التساؤلات الاتفاقهذا إقرار إن 
ى من كمية الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، والأمر نفسه ينسحب علالذي من شأنه أن يزيد و المحارق، 

 مطامر النفايات أيضا ، فيما يفرض اتفاق باريس تخفيض الانبعاثات.

نه أ أيبنان ملزم بتنفيذ مضامينه، لتوقيع لبنان على اتفاق باريس للتغيّر المناخي يعني أن  إضافة إلى أن
ار سياسات تخطيط في مجالات عديدة وخاصة في المجالات الاقتصادية، أي إقر اللبنانية على الدولة يتوجب 

  وضع خطط مدروسة لتخفيف الانبعاثات في أوقات زمنية محددة. 

__________________________ 

لبيئي و ن ا( تقرير الدورة الخامسة و العشرون لمجلس الإدارة المنتدى البيئي الوزاري العالمي البرنامج الرابع لوضع القانو 1)
 .2009شباط  20-16إستعراضه دوريا نيروبي 
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وضع سياسات في عملية إنتاج الطاقة، وتخفيف  الواجب المفروض على عاتق لبنان هوإن بشكل أساسي، 
ذا الجال و في هقة المتجددة مثال المياه والرياح. استخدام الوقود الأحفوري في عملية إنتاج الطاقة وتشجيع الطا

لأثر ابريطانيا، اتجهت نحو إيقاف محارق النفايات بعد إقراراها حقوقيا  بأن دراسة  أبرزهادة، دولا  ع هناك
يلفت و  ،الحرق، بما فيها محارق النفايات المناخي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار كل عمليات إنتاج الطاقة عبر

 .إلى أن أستراليا سبق واتجهت في الاتجاه نفسه أيضا  

ر في التفكي السلطة التنفيذيةأما في سياسات التكيُّف مع التغيرات المناخية، فعلى ، تخطيطهذا في سياسات ال
ة لناحية ظواهر التغيرات المناخي سبق وأن بدتو لقد ، سياسات لمواجهة التغيرات المناخية التي يتأثر بها لبنان

من جهة أخرى تغيرا  في الإضطرابات في المتساقطات. فواجه لبنان انخفاضا  بنسبة المتساقطات من جهة، و 
طريقة نزول المتساقطات، بحيث أصبحت تهطل كميات كبيرة من المتساقطات في نطاق زمني قصير، مما 

ذا الدولة أن تتجنب الأضرار الناتجة عن ه يجب على. أمام هذا الواقع، تإحداث السيول والفيضانايؤدي إلى 
التي  خيالتغيّر المنا، لأن إتفاقية وغيرها من الإصلاحات التغير، بتحسين البنى التحتية وتأهيل مسارب المياه

الدولة وضع سياسات تتناسب مع تبعاته، وهي سياسات تتصل بالمجالات الغذائية صادق عليها لبنان تلزم 
لى عتضمنت المصادقة  في مجلس النواب في لبنان الجلسة التشريعية إن و بحماية البيئة.والصحية والزراعية، 

 :ين متعلقين بالحفاظ على البيئة إلى جانب اتفاق باريسبندين آخر 

التي لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن )اتفاقية ماربول(، و  1997المصادقة على بروتوكول  -1
نتيجة  تهدف إلى منع تلوث بيئة البحر وتقليص تسرب المواد الملوثة إليه نتيجة النشاط الإنساني على السفن أو

 .حوادث البحريةال

المصادقة على تعديلات كيغالي المتعلقة ببروتوكول مونتريال الذي يُعنى بتخفيض نسبة انبعاثات غاز  -2
إن تعديلات بروتوكول مونتريال، مصادقة لبنان على ومن خلال الذي يُضعف طبقة الأوزون.   ، HFCالـ

 لمسببة بالضرر على طبقة الأوزون الغازات ابشكل جدي منذ سنوات طويلة على وقف  تعملالدولة اللبنانية 
ي ازات بديلة فالتغيرات الملحوظة على صناعات أجهزة التبريد كما واستبدال الغازات المضرة بغ يذكر منها

 .(1)تالكثير من الصناعا

__________________________________ 

 .5/4/2022تاريخ الزيارة  agenda.com-https://legal( مقال على موقع الإنترنت: 1)

https://legal-agenda.com/
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 لحماية البيئة اللبنانية المبحث الثاني: مقاربة بين القوانين
ة بنانية اللن البحث عن القوانين البيئي، إذ أفي لبنان المشاكل التي تعترض القانون البيئي تتعدد الصعوبات و

غالبها موجود في البيئة  نصوص التي تندرج تحت عنوان قانون يثمر عن وجود عدد كبير من القوانين وال
اقع ور الحاصل في الو التطيؤخذ عليه أنه لا يلبي حاجات مجموعات متباعدة، ومنها ما يكون متنافر ومنها ما 

ه لأن ة أومراسيمها التطبيقيلقدمه أو لسوء صياغته. عدى عن توقف تطبيق بعض القوانين بسبب عدم صدور 
ة تنظم حماي إلى الإتفاقيات الدولية التيرجوع بال وصه ليلبي الواقع المستجد. ى استكمال في نصو بحاجة إل

عيد إنفاذ القوانين على الصدون أن يتم العمل على انضم إلى بعض هذه الإتفاقيات البيئة، نجد أن لبنان قد 
 التعديلاتفي الإتفاقات عة هذه ة، أو لعدم متابالمراسيم التشريعيما بالتقصير في إصدار الوطني، وذلك إ

ل حماية الإنضمام إلى باقي الإتقاقيات الدولية لإستكمال القواعد القانونية المستحدثة في مجا وعدم الدستورية
دون  م العمل به حصرالحماية البيئة، يلز  44/2002رقم  ة للقانون المراسيم التطبيقي البيئة. إن أهمية إصدار

ت البيئية أتناول في المطلب الأول من هذا المبحث واقع التشريعالذلك س .ديمة المتباعدةاللجوء إلى القوانين الق
 البيئة و ذلك حماية باعتبارها ذات أهمية كبيرة فيالعقوبات سأتحدث عن  في لبنان، و في المطلب الثاني

 ضمن النصوص القانونية اللبنانية.

 المطلب الأول: واقع التشريعات البيئية في لبنان

ن إ، م المتحدة للبيئةالأمفبحسب برنامج  . بمقدار اتساع مفهوم البيئةيتسع  مفهوم التشريعات البيئية  إن
و ، لتشريعات البيئية هي مجموعة التشريعات التي تحتوي على عوامل تراقب أو تدير تأثير البشر على البيئةا

 .النصوص بغض النظر عن تسميتهاعناصر التشريعات البيئية يمكن إيجادها في مختلف بالتالي فإن 

من و دفع إنتشار التلوث في لبنان بالسلطة التشريعية إلى إصدار تشريعات عدة تتعلق بموضوع البيئة. و لقد  
 الذي تكمن أهميته في إعتماد صفة المنفعة العامة 444/2002قانون حماية البيئة رقم  هذه التشريعاتأهم 

شرنا كما سبق و ألم يستكمل إصدار جميع المراسيم التطبيقية لهذا القانون لحماية البيئة، و لكن لحين اليوم 
 سلبية على الصعيد من عدة نتائج الأمر عكسه ذلكدم الإمكانية في تطبيقه، مع ما يالأمر الذي يحول من ع

 ومي.يبشكل في ظل غياب الرقابة القانونية و الضوابط الفعالة في ردع هذه التعديات التي تهدد البيئة البيئي 
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 الفقرة الأولى: طبيعة التشريعات اللبنانية المتعلقة بحماية البيئة

 والأحكام بحق الأفراد حماية البيئة في إصدار لداري الإإلى القضاء العدلي والقضاء يستند لبنان غالبا 
 مرسوم  660صدر أكثر من  1993ومنذ تأسيس وزارة البيئة عام  المؤسسات التي تلحق الضرر بالبيئة.

و  و البلدياتإلى القرارات الصادرة عن وزارات البيئة والصحة والسياحة والداخلية  تشريعي وتنظيمي، إضافة
 ة. زمة لحماية البيئلاجراءات اللإتخاذ اإيات و عدبقمع التالشؤون الإجتماعية، و جميعها تتعلق 

نه من قانون ، علما أ لأكثرضائية تخضع حكام القالأوزارة البيئة مبعثرة و  صلاحياتولم تزل إلى حد اليوم 
سكوا لإاساهم العديد من المشرعين من ذوي الكفاءات العلمية والقانونية اللبنانية والخبراء المختصين بمساعدة 

 444/2002 رض للتنمية في وضع النصوص، وتابعوا صدور قانون حماية البيئة رقمالأوجامعة البلمند وشركة 
لبيئة ا الأهمية البالغة التي أعطاها المشرع في هذا القانون لحمايةن العصرية من حيث يعتبر من القواني الذي
ابطة همية النيابة العامة البيئية و الضالمشاكل التي تعترضها، بحيث تطرق إلى أ  جوانبها وأوساطها وة بكاف

 البيئية ) العدلية و الإدارية( في حماية البيئة و مكافحة التلوث البيئي.

ية إعلاء أنه لم تعطه الزخم اللازم لناح 444نه من اللافت في الأحكام التي طبقت قانون حماية البيئة رقم إلا أ
يا، من القانون السالف الذكر تلقائ 59موجب الحفاظ على البيئة، بل اقتصرت هذه الأحكام على تطبيق المادة 

و من أبرز الأحكام التي لحظت قانون  من دون إحاطتها بحيثيات تعطي القضايا البيئية زخمها الضروري.
، (1)حماية البيئة تلك الصادرة بحق شركة هولسيم بسبب تصاعد غبار كثيف عن القاضي المنفرد في البترون 

 .(2)كذلك طبقت المادة نفسها في قضية حرق سيارة قبل ضغطها في المكبس

بيئة بموجب ان اللبناني هيكلية جديدة لوزارة الالبيئة، أقر البرلم ق المبادئ المكرسة في قانون بهدف تطبيكذلك و 
. و قد وضع هذا القانون البيئة في عداد النظام العام و خصها بشرطة 26/8/2005تاريخ  690القانون رقم 

 لرقابي و التوجيهي لوزارة البيئة. بيئية لضمان حق كل فرد ببيئة سليمة، و كرس الدور التشريعي و ا

________________________________ 

 .15/3/2006تاريخ  107و رقم  106( القاضي المنفرد في البترون قرارات رقم 1)

 .20/6/2006تاريخ  285( القاضي المنفرد في أميون، قرار رقم 2)
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، لهاالبيئية تأتي بصيغة مخالفات ذات طابع عقابي بمعزل عن أي بعد بيئي لذلك نلاحظ أن أغلب الأحكام 
اذج نمى في معظم الأحكام الصادرة في قضايا البيئة حتى في غياب بة قضايا البيئة تتجلوهذه النمطية في مقار 

ت ا بعيدا عن أي حيثياحكام على عرض الوقائع وتطبيق القانون تلقائيلأمطبوعة، حيث تقتصر هذه الفئة من ا
 .(1)معللة تعطي زخما للأبعاد البيئية

 إلى رصد مدى تفاعل تد إقرار القانون السالف الذكر، سعيحكام الصادرة بعالأوفي مراجعة سريعة لمضمون  
ية على المنظومة القانون 444/2002البيئة رقم حماية ذي أحدثه صدور قانون ال ر التشريعيالمحاكم مع التطو 

مكرسة خجولا للقضاة لأحكام هذا القانون و انكفاء عن استثمار المبادئ الكبرى الالبيئية. وقد سجلنا تطبيقا 
، و 444و يسجل أن غالبية القضاة اكتفت بتطبيق قانون العقوبات من دون الإشارة إلى قانون البيئة رقم فيه.

من  هذا الأمر يجرد القضايا من جوهرها و طابعها البيئي، و يركز على الشق الجزائي العقابي منها، علما أن
فة العقوبات و إلى زيادة الموجبات أن يؤدي في أحيان كثيرة إلى مضاع 444شأن تطبيق قانون البيئة رقم 
ضايا عقوبات في ق (2)770و المثال على ذلك فلقد إستندت المحاكم إلى المادة  المدنية المترتبة على المرتكب.

باعتبارها مجرد مخالفات لأنظمة إدارية. و  ،(4)، أو تشغيل كسارة دون ترخيص(3)إستخراج رمول دون ترخيص
في معظمها على شكل نماذج من أي حيثيات حول الضرر الناتج عن مثل  هذه الأحكام التي أتت قد خلت

(. كما شكلت هذه المادة 444من قانون  41-38هذه الإرتكابات على البيئة الأرضية و جوف الأرض )مواد 
لك ذ، مع العلم أن (5)سندا قانونيا لمعاقبة الأضرار بالجوار من جراء الشحتار المتصاعد من فرن بدون ترخيص

 و المتعلقة بالتسبب بروائح مزعجة. 444من قانون  28-24ندرج ضمن المواد ي

_____________________________ 

 و 107و  106، القاضي المنفرد في البترون قرارات رقم 20/5/2006تاريخ 128( القاضي المنفرد في تبنين قرار رقم 1)
 .15/3/2006تاريخ  113و  110و  109

حتى  قوبات لبناني على ما يلي: من خالف الأنظمة الإدارية أو البلدية وفقا للقانون عوقب بالحبسع770( نصت المادة 2)
 ثلاثة أشهر و بالغرامة من مئة ألف إلى ستمئة ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 .31/1/2005؛ القاضي المنفرد في جب جنين تاريخ 22/10/2003( القاضي المنفرد في راشيا تاريخ 3)

 .7/7/2005؛ القاضي المنفرد في شحيم تاريخ 13/7/2004( القاضي المنفرد في الدامور تاريخ 4)

 .22/12/2004تاريخ  713( القاضي المنفرد في طرابلس قرار رقم 5)
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، لحماية البيئة 444/2012لقد أصبح هناك ضرورة قصوى في لبنان لإصدار كافة المراسيم التطبيقية للقانون 
ئية و قواعد قانونية مستقلة و نظام قانوني بيئي مستقل أيضا يتألف من محاكم بيئية )جزائية، جنالأنها تشكل 

إدارية( و نيابات عامة بيئية و شرطة بيئية متخصصة و مختبر جنائي بيئي، و من الضروري إصدار مرسوم 
مع  البيئيين و ذلك تماشيا تشريعي بإنشاء كلية للبيئة لتخريج جيل جديد من القضاة و المحامين و المحققين

. و الواقع في لبنان هو أننا ننتظر إلى الآن إصدار المراسيم 2002نسبورغ الذي إنعقد عام امؤتمر جوه
، بينما عمدت المنظمة البيئية العالمية إلى عقد دورات مكثفة ووضع برامج 444/2012التطبيقية لقانون 

ل بيئي جديد، و هناك العديد من الدول التي وضعت نظام للقضاة و المحامين في قضايا البيئة لإيجاد جي
 .(1)الحارس الأول للبيئة و محاكم بيئية متخصصةقانوني 

 لحماية البيئةالإهتمامات الحكومية الفقرة الثانية: 

ت اء البلدياولوية، و ذلك من خلال إنشيئة و خصوصا الحفاظ على النظافة كألقد وضع لبنان مسألة حماية الب
انون و لقد جاء ق عطاها بعدا بيئيا يتم تحقيقه من خلال تفعيل دور الإدارات المحلية.لها الأولى، و أ بمراح

 ، ليرسم آليات آمرة تدخل في صلب الإهتمامات البيئية في لبنان، و يعبر1974المحافظة على النظافة عام 
 :(2)تقصير أبرزهافيها عن التوجهات الحكومية في وضع قواعد ملزمة و آليات محاسبة عن ال

ناعية، أنقاض المباني و أتربة الحفريات و الحجارة، و غيرها و النفايات و الفضلات الزراعية و الص_ منع طرح 
ها و طرح المركبات و السيارات المهملة المشطوبة من مصلحة تسجيل السيارات، و أنقاضها و هياكلها و أجزائ

ري و جوانبها و أقنيتها، حتى حدود التراجع القانوني، و في مجافي الشوارع و الساحات العامة و ملحقاتها 
لدية المياه و ضفافها و على الأملاك العامة البحرية و الأراضي المشاعية للقرى، و على أملاك الدولة و الب

 الخاصة، و كذلك على العقارات الخاصة المتاخمة للأوتوسترادات و الطرق الدولية و الرئيسة، أو المناطق
 لمصنفة مناطق سكنية.ا

_____________________________ 

ام مهني، ع، قانون 882( عامر طراف، قضايا البيئة، كلية الحقوق و العلوم السياسية )الفرع الأول(، مكتبة الطلاب، مقرر 1)
  .6-5، ص2016عام 

، نظافة العامة، الجريدة الرسميةنون المحافظة على ال، قا23/8/1974تاريخ  8735القانون المنفذ بالمرسوم رقم ( 2)
 .9/9/1974، تاريخ 72العدد
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_ منع تفريغ مياه الحفر الصحية و المياه المبتذلة خارج المنازل و المحلات و المؤسسات الصناعية ضمن 
ة مجاري المياه أو على شاطئ البحر، أو ضمن حرم الينابيع و الأنهار، أو في الأقنية الشتوية، أو في شبك

غير المنجزة فنيا، و غير المرخص بإستعمالها. كذلك منع حفر آبار ذات غور مفقود بقصد تصريف  المجارير
اريخ تالمياه المبتذلة فيها، بحيث يتوجب على مالك البئر المحفورة سابقا القيام بردمها، خلال شهر واحد من 

 نشر هذا القانون.

لإقفال، فنية للنفايات بتسليم نفاياتها بأوعية محكمة اإلزام أصحاب المنازل و المحلات غير المجهزة بمكبات  _
الها يسهل حملها من قبل عمال النفايات، أو بأكياس غير قابلة للنش محكمة الربط، تستهلك لمرة واحدة لاستعم

يمكن  في جمع نفاياتها. و يمكن للبلديات في بعض المناطق إلزام تسليم النفايات بالأكياس المشار إليها. كما
، كياس بمعدل ثلاثين كيسا في الشهر على الأكثر للمنزل الواحدلديات في مختلف المناطق تقديم هذه الأللب

 لمن يكون بحاجة إليها، ضمن إعتمادات تخصص لذلك. 

_ تحديد أوقات تسليم النفايات أو وضعها في الأماكن المخصصة لتجميعها، و ذلك بغية عدم ظهورها أثناء 
 زوايا الشوارع. النهار على منعطفات و

إن قانون المحافظة على النظافة قد فرض عقوبات على كل من يرتكب أي مخالفة، من أي شخص كان، و 
منه نصت على أنه إذا  35من أي جهة أتت. كما أنه لم يوفر البلدية المقصرة من ذلك، حيث أن المادة 

ر لموجبات الصحية أو المحافظة على مظاهتخلفت البلدية أو رئيسها عن اتخاذ القرارات المقتضاة للقيام با
 النظافة، جاز للقائمقام في نطاق قضائه الحلول محل البلدية و رئيسها بالأعمال، بعد إخطارها أو إخطار
 الرئيس، و بعد الحصول على موافقة المحافظة، و جاز هذا الأمر للمحافظ في نطاق محافظته، و تلاحق بجرم

 قانون البلديات. الخطأ الفادح المنصوص عنه في

لبيئي او في إطار تطور الرؤية في الحفاظ على البيئة و حمايتها، فإن المشرع اللبناني أدخل في سياق التشريع 
ظ تلك القوانين التي تصدر بين الحين و الآخر، و تنشئ محميات بيئية. و ذلك كإحدى الوسائل المهمة للحفا

ر، و حتويه من نباتات و حيوانات، سواء على اليابسة أو في البحاعلى التوازن البيئي و صيانة البيئة، بما ت
اة على لبيولوجي اللازم لإستمرار الحيمنع إستنزاف و تدهور الموارد الطبيعية، بما يضمن بقاء و حفظ التنوع ا

 الكرة الأرضية.
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 العقوبات كوسائل رادعة في حماية البيئة المطلب الثاني:

هواء و و ال التي تشمل المياه، بالتشديد على حماية الموارد الطبيعيةلم يكتفي  444قانون حماية البيئة رقمإن 
 سلطات العامة و المحلية و المواطنينفرض التعاون بين ال، بل مختلف أشكالهالتربة من مخاطر التلوث من 

 و ذلك من خلال محاسبة كل من سبب اضرارا بالبيئة و إعتدى عليها. على حمايتها

 ولى: النصوص المتعلقة بالمساءلة و المحاسبة لمنتهكي البيئةالفقرة الأ 

 لقد حدد قانون حماية البيئة في لبنان المسؤوليات و فرض العقوبات على المعتدين على البيئة بحيث تضمن
الباب السادس من هذا القانون المواد و النصوص المتعلقة بالمسؤوليات و بالعقوبات المترتبة على عاتق 

من هذا الباب على ان كل انتهاك للبيئة يلحق  51الذين يعتدون على البيئة، بحيث نصت المادة  الأشخاص
ئة ضررا بالأشخاص أو بالبيئة، يسأل فاعله بالتعويض المتوجب، و أن المسؤولين عن الأضرار التي طالت البي

و خاصة فيما يتعلق بسبب أعمال غير مصرحة أنجزت بشكل مخالف لأحكام القانون و الأنظمة النافذة 
و  ،(1)رملزمون بإتخاذ التدابير التي تساهم في إزالة الضر  ، فهمبدراسات الفحص البيئي أو تقييم الأثر البيئي

ر أن كل النفقات الناتجة عن التدابير التي تتخذها السلطات المختصة تكون على عاتق المسؤول عن هذا الضر 
 .(2)ون من هذا القان 52و هذا ما أضافته المادة 

ة مرتكبي المخالفات و الأعمال التي تهدد البيئة و صح 444و لقد أخضع قانون حماية البيئة في لبنان رقم 
الإنسان بالخطر إلى المساءلة القانونية عن طريق ضبط المخالفات بموجب محاضر ضبط ينظمها أفراد 

يما بعد فنسخ عنها لوزارة البيئة حيث يصار الضابطة العدلية و التي تحال فيما بعد إلى النيابة العامة و تبلغ 
مالية إلى النظر في هذه المخالفات من قبل القضاة المنفردين المختصين، و يعاقب بعقوبتي الحبس و الغرامة ال

 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون و نصوصه المتعلقة بحماية البيئة المائية أو
  ة أو الأرضية أو جوف الأرض.البحرية أو الهوائي

__________________________________ 

، 6953، ص44، المتعلق بالحماية البيئية، الجريدة الرسمية، عدد29/7/2002، تاريخ 444من القانون رقم  51( المادة 1)
 .8/8/2002تاريخ

 من القانون نفسه. 52( المادة 2)
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يحول  ئة بفرض العقوبات الجزائية فقط، لأن تطبيق هذه العقوبات لايكتفي قانون حماية البي إضافة إلى أنه لم
دون صلاحية السلطات المختصة التي تمارس صلاحياتها عن طريق انذار خطي تبلغه بالطريقة الإدارية 

ا للمخالف لكي تتخذ بحقه التدابير الإدارية اللازمة، كمنع نشاط معين بسبب الأخطار الجسيمة التي يسببه
ل أو بفرض الإلزامات و الغرامات أو أعمال إزالة التلوث و الإصلاح على نفقة المخالف، أو إلى ك للبيئة،

 تدبير آخر يهدف إلى الحد من مشاكل التلوث. 

 ، يجب الإشارة إلى أن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا444من قانون البيئة  64ووفقا للمادة 
تدابير نصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني و سائر التشريعات الجزائية و التحول دون تطبيق العقوبات الم

 .(1)و العقوبات الإدارية، و التعويض بحكم المسؤولية المدنية

اية البيئة، و حدد هذا القانون كيفية رقابة التلوث البيئي للوصول إلى رقابة متكاملة الغاية الأساسية منها هي حم
لس ديد معايير النوعية البيئية الوطنية و طرق منح التصاريح اللازمة بمرسوم يتخذ في مجثم اللجوء إلى تح

لإستعانة بأي الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة و مراقبة تلك التصاريح، حيث يمكن لوزارة البيئة لهذه الغاية ا
من الفصل الرابع من  12المادة وطني أو دولي في عملية تحديد هذه المعايير، و هذا ما تم ذكره في  طرف

 .(2)444قانون حماية البيئة 

 الفقرة الثانية: قوانين أخرى نصت على حماية البيئة

 ني، بل هناك العديد من القوان444لا يقتصر الأمر في حماية البيئة في لبنان فقط على قانون حماية البيئة
لأولى في المادة ا 9/5/2000الصادر بتاريخ  221رقم متعلقة بالبيئة و بالموارد الطبيعية. فقد نص القانون ال

ر من منه على أن حماية الموارد الطبيعية و تنميتها ضمن إطار المحافظة على البيئة و توازنات الطبيعة تعتب
 .(3)صلب المنفعة العامة

_______________________________ 

يخ ،تار 5369، ص44علق بحماية البيئة، الجريدة الرسمية عددالمت 29/7/2002تاريخ  444من القانون رقم  64( المادة 1)
8/8/2002. 

 من الفصل الرابع من القانون نفسه. 12( المادة 2)

-1949، ص25، المتعلق بتنظيم قطاع المياه، الجريدة الرسمية، عدد9/5/2000، تاريخ 221من القانون رقم  1( المادة 3)
 .8/6/2000، تاريخ 1951



64 
 

حماية بقانون التنظيم المدني و البناء، فقد يظهر للوهلة الأولى أنه ليس هناك علاقة تربطه أما بالنسبة إلى 
اعتبارها البيئة، إلا أنه و بعد التعمق في هذا القانون نستنج أن رخص البناء لها دور فعال في حماية البيئة، ب

ه قد و بالعودة لهذا القانون نجد أنمن أهم وسائل الرقابة المسبقة على إستغلال الأراضي و الوسط الطبيعي، 
اشترط للحصول على رخصة بناء عدة أمور يجب أن تكون متوفرة، فمالك الأرض ملزم بالتقيد بالشروط و 
المتطلبات التي ألزمه بها المشرع، و هي تحد من حرية المالك بكل خطوة يقوم بها في أرضه بدءا من أول 

ه و حين الإنتهاء من هذا البنيان بكافة توابعل ة بحفر الأرض و ذلكحجر يضعه في البناء و حتى قبل المباشر 
ية بحيث ملحقاته، بحيث أنه لا يعطى رخصة البناء إلا بعد أن يتم التأكد من توافر كل الشروط الفنية و القانون

 تتضمن تلك الشروط الكثير من الأمور التي تضمن حسن البنيان و سلامته ضمن إطار يحفظ جميع المحيط
  الذي يجاور هذا البنيان.

ذلك لإن البناء في العصر الحالي يجب أن لا يكون العائق أمام البيئة النظيفة و ان يحافظ على الطبيعة، و  
خلال  أقر قانون التنظيم المدني المواكب للإنتشار الكثيف للأبنية ليعزز المحافظة على البيئة و حمايتها من

بة في حال تجاوز البناء و تفرض على عاتق السلطة دور المراق نصوصه التي تفرض شروط على مالك
لقد نص هذا القانون على أنه لا يمكن لأي شخص أن يطلب رخصة بناء إلا بعد أن تكون فالشروط المقرة، 

بة موقعة مع الخرائط المرفقة بها  من قبله و من قبل مهندس مدني أو معماري مسجل في إحدى النقابتين، نقا
 .(1)طرابلس، إضافة إلى تسجيل طلب الرخصة في النقابة التي ينتسب لها المهندس بيروت أو

حيث  مةو من أجل الحماية الفعالة للبيئة، شدد المشرع عقوبة الغرا جرائم المقالع والكساراتب أما فيما يتعلق
شهرين إلى  المتعلق بالمقالع والكشارات على عقوبة الحبس من 2002/8803من القانون  25تنص المادة 

مقلع لالعقوبتين، كل مستثمر سنة وبغرامة تتراوح بين خمسين مليون ومئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين 
 ارة دون ترخيص أو بعد إنتهاء مدة الترخيص أو بعد صدور قرار إنتهاء الإشغال والإقفال المؤقت عنسأو ك

الع نؤكد على دور عقوبة الغرامة المؤثر في جرائم المقوبدورنا  العمل كما تضاعف العقوبة في حال التكرار.
تجهيزات ن غالبية هذه الجرائم ترتكب لتحقيق مكاسب مادية، كالإمتناع عن تزويد المقالع باللأوالكسارات، وذلك 

 .لبيئي لكونها مكلفة وباهظة الثمناللازمة لمنع التلوث ا

__________________________________  

 .32، ص2012، الطبعة الأولى، التنظيم المدني و قانون البناءحداح، ( خليل الد1)
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قدار من المشرع اللبناني بخطورة تلوث البيئة بالنفايات الضارة والمواد الخطرة رفع م من أجل ذلك و إدراكا
عمل بهذه ال من عشرة إلى مائة مليون ليرة لبنانية، إلا أن فاعلية 61 في المادةالغرامة في قانون حماية البيئة 

ة النصوص وتطبيقها لا يزال يشوبها النقص والغموض، ويعود ذلك إلى أن الإجراءات والتدابير لا تزال عاجز 
ئة من قانون حماية البي 66عن ردع المخالفين ومعاقبة المرتكبين بحق البيئة، وخير مثال على ذلك: المادة 

يضات ير البيئة إجراء مصالحة على الغرامات وعلى التعو فعالية القانون عندما أجازت لوز  خففت من وطأة التي 
 التي يحكم بها بشأن الأضرار التي تصيب البيئة.

 بمخالفة الأنظمة إن القضاء الجزائي في لبنان و حيال غياب النص المباشر، لجأ إلى النصوص المتعلقة 
 ث المقررة عند حصول تلو  ئي العقوباتالإدارية وإقلاق الراحة، وقانون حماية البيئة، وطبق القاضي الجزا

 ن البيئية، في قرار صادر ع للأوساط البيئية؛ وقد قضت المحاكم اللبنانية بالعقاب على مرتكب المخالفات
 بمحيط يزيد عن عشرين سنتيمترا ، وعددها  محكمة جزائية جاء فيه: " إن من أقدم على قطع الأشجار وهي

 من قانون الغابات ، ويشكل  144عليه في المادة ينطبق على الجنحة المنصوصشجرة، فإن فعله  500
ألف  500مخالفة للأنظمة الإدارية الموضوعة لحماية الغابات و المحافظة عليها، و حكمت بتغريم المستأنف 

 .(1)ليرة لبنانية "

 وهذه  ة مخالفات ذات طابع عقابي بمعزل عن أي بعد بيني لها،ويلاحظ أن أغلب الأحكام البيئية تأتي بصف
 من النمطية في مقاربة القضايا البيئية تتجلى في معظم الأحكام الصادرة عن البيئة، حيث تقتصر هذه الفئة

 .(2)البيئية الأحكام على عرض الوقائع وتطبيق القانون تلقائيا  بعيدا  عن أي حيثيات معللة تعطي زخما  للأبعاد

 ، 2002/444إذا يتبين بذلك أن غالبية القضاة إكتفت بتطبيق قانون العقوبات من دون أي إشارة إلى قانون 
 ن من شأن أ الأمر الذي يجرد القضايا من جوهرها البيئي، ويركز على الشق الجزائي العقابي منها، علما  

 رة إلى مضاعفة العقوبات تجاه الملوث.أن يؤدي في أحيان كثي 444تطبيق قانون 

 

_________________________________ 

 .453، ص1998، النشرة القضائية،29/4/1998( إستئناف جزائي تاريخ 1)

و  107و  106، القاضي المنفرد في البترون قرارات رقم 20/5/2006تاريخ  128( القاضي المنفرد في تبنين قرار رقم 2)
 .15/3/2006تاريخ  113و  110 و 109
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ول دون معقوبات في قضايا إستخراج ر ( 1)770إستناد المحاكم إلى المادة  هو ،على ذلك المثال الأبرز إن
 ت هذه ، بإعتبارها مجرد مخالفات لأنظمة إدارية. وقد خل(3)ترخيص  ، أو تشغيل كسارة دون (2)ترخيص

تج عن مثل هذه الإرتكابات على البيئة الأرضية و جوف الأرض، الأحكام من أي حيثيات حول الضرر النا
 .(4)444المنصوص عنها في قانون حماية البيئة 

خطورة  نستشف مما ورد أعلاه، أن قيمة الغرامة التي نصت عليها التشريعات البيئية ضعيفة، لا تتناسب مع
 مثل الشخص المعنوي ولحسابه جريمة تلوث البيئة، فالغرامةوحجم الضرر الناتج من إرتكاب أحد أعضاء أو م

 البسيطة لا تؤثر على المركز المالي للشخص المعنوي فهي أرخص فائدة على مشروعاته الصناعية أو
وازن تحتى يكون هناك  وبالتالي القوانين،التجارية من إتخاذ الإحتياطات والتقيد بالمعايير التي تنص عليها 

 ق معنى الرادع، ويحق انوني بين الأخطار والضرر الناجم عن تلوث البيئة وبين العقوبة المقررة لها بما يحفظق
 قيمة الغرامة  لا بد من أن تضاعفلذلك  تناسب العقوبة مع مقدار الضرر، وحجم خطر الجريمة البيئية. 

فضلا عن  ،(5)تلك المقررة للشخص الطبيعي عند الحكم على الشخص المعنوي، بحيث يكون أعلى معدلا  من
 وجوب تشديد ومضاعفة مقدار العقوبة لردع المخالفين.يميل إلى  الذيالإتجاه الحديث للتشريعات البيئية 

يقها من قبل ن و تطبإذا بعد هذه المقاربة للقوانين التي تحمي البيئة في لبنان، تبقى العبرة في تنفيذ هذه القواني
سلطة فاعلة تحمي البيئة و تحرص على  السلطة العامة و من قبل جميع المواطنين، لذلك لا بد من وجود

طر و ، و ذلك بهدف الوصول إلى بيئية نظيفة و خالية من جميع أنواع المخاالتقيد بجميع قوانين حماية البيئة
 التعديات.

___________________________________ 

 تىحعقوبات على ما يلي: " من خالف الأنظمة الإدارية أو البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس  770( نص المادة1)
  من مئة ألف إلى ستمئة ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين ".غرامة ثلاثة أشهر وبال

 .2005/1/31نين تاريخ ؛ في جب چ22/10/2003القاضي المنفرد في راشيا تاريخ  (2)

 .2005/7/7القاضي المنفرد في شحيم تاريخ  2004/7/13قاضي المنفرد في الدامور تاريخ ( ال3)

 .444رقم  البيئة من قانون حماية 41و  38( المادة 4)

(5 )374, p, 1980, librairies technique, environnement’Droit de LMichel Despax,  
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 ل الثاني: التشريع و سلطة القضاء الإداري لحماية البيئةالفص
ية تتمثل العملية التشريعية في إصدار القوانين و بالتالي فإن سلطات القضاء الإداري و خاصة في مجال حما

ه البيئة لا تنفرد لوحدها في تنظيم و حماية البيئة من التلوث، بل تشاركها سلطات الضبط التشريعي في هذ
باعتبار أن الضبط التشريعي هو إختصاص أصيل، بالتالي لا يجوز بحسب الاصل فرض القيود و لمهمة ا

لتي االحدود على الحريات العامة إلا بقانون أو بناء على قانون. و تطبيقا لذلك صدرت العديد من التشريعات 
 تتعلق بحماية البيئة.

الإدارة  التي تتولى البت بالنزاعات التي تختصم فيها بأنه الجهة القضائية يمكن تعريفه القضاء الإداري  كما أن
عد التي العامة، و يطبق على هذه الخصومة قواعد القانون العام، و المقصود بقواعد القانون العام مجموعة القوا 
تكمن  و ترعى عمل الإدارة العامة لجهة تنظيمها و نشاطها و كيفية أدائها لوظيفتها في تسيير المرافق العامة.

رة مهمة القضاء الإداري في القضاء فقط، و هو في قيامه بهذه الوظيفة يبحث فقط في مدى إتفاق أعمال الإدا
يستطيع  أي رقابة المشروعية، دون رقابة ملاءمة هذه الأعمال، و هو بقيامه بمهمة الرقابة لا ن مع أحكام القانو 

ن إف . بالتالي(2)اء الإداري يقضي و لكنه لا يديرأن يحل محل الإدارة تبعا للمبدأ الأصل الذي يعتبر أن القض
و يفرض ، لحماية البيئةدارة يمثل ضمانة حقيقية عمال الإأ متخصص يمارس الرقابة على  إداري  وجود قضاء

على  داري وقد حمل القضاء الإ ،التأني والحذر في تصرفاتها لتتأكد من مطابقتها للقانون  بالتالي على الإدارة
لعملي والتطبيقي الجانب امن من خلال ما يمثله الإداري قضاء الهمية وجود أ وتتجلى ، مةكاهله هذه المه
ون ولمواجهة مشكلات حماية البيئة، لابد من وضع إجراءات وتدابير ضبط إداري تتعلق بشؤ   .للقانون الاداري 

ا كانت إعادة الحال إلى م البيئة تصدرها السلطات الإدارية المختصة لمنع تلوث البيئة أو الحد من أضرارها أو
على  في ظل رقابة القاضي الإداري للوقوفمول بها في إطار القانون العام، عليه وفق ا للنصوص والمبادئ المع

ة مدى مشروعيتها من ناحية، ورقابة أركان المسؤولية الإدارية للتعويض عن أضرار التلويث البيئي من ناحي
و صلاحيات واسعة في إصدار القرارات التنظيمية و الفردية و كذلك إن الإدارة تتمتع بإختصاصات  .أخرى 

ولة تبني تقنيات قانونية عديدة و فرض جزاءات إدارية في سبيل حماية و تحسين البيئة، ويمكن للإدارة المسؤ 
لوث تعن حماية البيئة أو غيرها من الإدارات أن تكون هي نفسها التي تقوم بإصدار أوامر و قرارات تساهم في 

لإداري االبيئة و الإضرار بها، و هذا بدوره يستتبع إخضاع تلك القرارات إلى الرقابة القضائية و خاصة القضاء 
 لإلغائها أو الحكم بالتعويض عنها.

__________________________________ 
 .182ص  ،2014الأولى،الطبعة  ، المؤسسة الحديثة للكتاب،المبادئ العامة في القضاء الإداري خالد الخير، ( 1)
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 حماية البيئةالإدارية في المبحث الأول: دور الضابطة 
و  في سبيل حماية البيئة، ضابطة الإداريةالرقابة القضائية لل عنهذا المبحث المطلب الأول من سأتحدث في 

 يئة.حماية البمجال الضابطة الإدارية في  سائل الضبط الإداري التي تقوم بهفي المطلب الثاني عن و 

 المطلب الأول: تفعيل الرقابة القضائية للمخالفات البيئية

من  كما هو معلوم أن وجود هيئات مختصة بحماية البيئة غير كاف ما لم تكن هذه الهيئات متمتعة بقدر
ورة زمة لحماية البيئة وبدونها تصبح هذه الهيئات عاجزة عن ممارسة أعمالها. وبصلاال و الصلاحيات تلسلطاا

  البيئة.قانونية متعددة ومتنوعة  و آليات داري البيئي أساليبلإتمتلك هيئات الضبط اعامة 

 الفقرة الأولى: الضبط الإداري لحماية البيئة

تلافا اخ داري، اختلف الفقهاء في تحديد ماهيتهلإنظرا لعدم تحديد المشرع في العديد من الدول لماهية الضبط ا
الخاصة لوقاية الأنشطة اري بأنه نوع من التدخل في الإدالضبط  )chCharles Debba(، فقد عرف  كبيرا

داري بأنه مجموعة القيود لإفعرف الضبط ا )Jean Rivero(وقد سار في نفس التجاه  .(1)النظام العام
 "باسكو"الفقيه كما يذهب  .(2)والنظام في المجتمع ى الأمنالمفروضة على النشاط الفردي بغرض المحافظة عل

لسلطة داري هو سلطة سياسية لها حق الرقابة والدفاع عن كيان الدولة وتملك هذه الإحد القول بأن الضبط اإلى 
باسكو" ن "و و بهذا الرأي يكفراد على احترام نظام الدولة ولو بالقوة الأفي سبيل تحقيق غايتها الحق في إجبار 

داري بأنه لإفيعرف الضبط ا  (benoit)قيهأما الف ي.دار الإسعوا في تعريف ال ضبط تو  من الفقهاء الذين
 قات الخاصة سواء بقواعد تنظيمية عامة أملانشطة والعالأدارة للتدخل في للإختصاصات المخولة مجموع الإ

 .(3)بقرارات فردية وذلك بغض النظر عن الهدف من هذا التدخل

_________________________________ 

(1)Charles Debbash: droit administrative edition.paris. 1969 p.235  

(2 )Jean Rivero: droit administrative. Dixieme edition.paris.1983. p745 

(3) Francis Paul Benoit: la droit administrative francais dalloz.paris.p745 
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ا مجردة تصدره موضوعية نفيذيةبأنها عبارة عن قواعد عامة )اللوائح( داري أنظمة الضبط الإعرف الفقه  لقد
ئل وتعد أنظمة الضبط من أكثر وسا ،(1)ةالمختصة بهدف حفظ النظام العام بعناصره المعروف السلطة التنفيذية

في الطرق  مجردة كلوائح تنظيم المرور قدرة على حفظ النظام العام فهي تضع قواعد عامة الإداري  الضبط
غذية الأقبة واللوائح المتعلقة بمرا ،امة و الخطرة و المقلقة للراحة العامةمحال العلل مةالعامة، واللوائح المنظ

من التلوث  بحماية الصحة العامة، وحماية البيئة قةوبئة المتعلالأمراض المعدية و الأماكن والوقاية من الأونظافة 
وائح ل إنيئة والصحة العامة. المنظمة  للنشاطات الملوثة للب هي اللوائح وائحهذه الل أهمو  .(2)ءومنع الضوضا

الضبط ظهرت كأسلوب وقائي لسد النقص التشريعي الحاصل في التشريعات، فقد أثبت التطبيق العملي عجز 
ولصعوبة  ،(3)التشريع وحده عن تنظيم ممارسة الحريات، لجموده وعدم قدرته على مواكبة تطور المجتمعات

لأنها  ،نة في هذا الشأبحكم تمتعها بخبرة عملي الإدارة تتناولها التي ينبغي أنداري الإمعالجة جزئيات النشاط 
. فالسلطة القانون عند تنفيذ  مام بها إلاالإليمكن  داري التي لاالإالتفصيلية للنشاط الأقدر على تنظيم المسائل 

واسطة بلتؤديها نفيذية حسن ترك هذه للسلطة التالأمام بتفاصيل القانون، لذا كان من الإلتستطيع  لاالتشريعية 
 فرض بعض العقوبات الجزائية على مخالفيها مما  ويترتب على مخالفة أوامر ونواهي أنظمة الضبطاللوائح. 

أو ت العامة، لاغذية والمحالأبمراقبة  تي تتعلق كتلك ال   اخاص بط الإداري طابعايضفي على أنظمة الض
ط صة بإصدار أنظمة الضبتة. وفيما يخص السلطة المخالمعدي الأمراضالخطرة المتعلقة بالوقاية من  الأعمال

، فقد حرصت أغلب الدول على النص صراحة على الجهة التي لأخرى  ر يختلف من دولةالأمداري فإن الإ
على أن السلطة التنفيذية هي الجهة المختصة  1958نص دستور سنة لقد  تملك سلطة إصدارها، ففي فرنسا 

عمل الحكومة ... ويتولى تنفيذ القوانين الأول يدير الوزير  ) التاليبإصدار أنظمة الضبط ، بنصه على 
  .(4)   ) ...اللائحية

_________________________________ 

 .291، ص2006، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان القانون الإداري ( نواف كنعان، 1)

 .123، ص 2002المعارف، الإسكندرية، منشأة قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، ( ماجد راغب الحلو، 2)

ار الفكر ، دنظرية الضبط الإداري في الفكر النظم الوضعية المعاصرة و الشريعة الإسلامية( عبد الرؤوف هاشم بسيوني، 3)
 .122، ص2007الجامعي، الإسكندرية 

 .1958من الدستور الفرنسي الصادر عام  21( المادة 4)
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/من  13الوزراء سلطة إصدار أنظمة الضبط بشرط مراعاة أحكام المادة / هذا النص يكون لرئيس إذا بموجب
يتمتع المحافظ بسلطة إصدار أنظمة الضبط في نطاق محافظته، وكذلك  الإقليميالدستور. أما على الصعيد 

الإداري التي تصدر ويتضح لنا مما سبق، أن أنظمة الضبط   .يمارس العمدة هذه السلطة في حدود بلديته
ن داري المختصة بذلك في سبيل المحافظة على النظام العام البيئي مالإتضعها هيئات الضبط  ية البيئةلحما

 ة.بيئة بحماية اليتعارض مع الدستور والتشريعات المعني وث بمختلف عناصرها بما لاخلال حماية البيئة من التل

م من ما يلز خاذ من سلطات تتمثل بات لإداري الضبط ان أسلوب الحماية الفعالة للبيئة يكمن فيما تملكه هيئات إ
وائح تداول مثل لفيذ القوانين البيئية، ناللوائح التي تصدر لت لوائح وتدابير لوقاية البيئة من التلوث، مثال ذلك

ئة من المواد الخطرة والنفايات الخطرة وكذلك اللوائح الخاصة بالتخلص من القمامة حماية للصحة العامة والبي
ذه من قبل جهات مخولة دستوريا بذلك، فإن صدور ه (لوائح الضبط البيئية)لما كان إصدار اللوائح التلوث. و 

الفردية  وامرالأيكفي لحماية البيئة ما لم يتم تطبيقها، ويكون هذا التطبيق بإصدار القرارات و  اللوائح وحده لا
أو من رجال  الإدارات المحليةرؤساء كوزير البيئة أو ، التي تصدر في الغالب من الوزراء المختصين بذلك

  .كل في نطاق اختصاصه وسلطته، و الضبط المختصين

، اري بسلطة تقديرية واسعة في إصدار هذه اللوائح . وفي هذا السياقالإدعن ذلك تتمتع سلطات الضبط  لافض
النظام  ها يهددإلا إذا كان عدم إصدار  يرى مجلس الدولة الفرنسي أن سلطات الضبط غير ملزمة بإصدارها

 ذي يحوز بيت في حي سكني مواجهة لأرض يشغلال "دوبليه"العام بخطر شديد، وتتعلق هذه القضية بالسيد 
لصحة النقابات، فطلب من العمدة تنظيم هذا المعسكر على كل إقليم البلدة حماية  لإحدىجانب منها معسكر 

 .(1)ب فرفض العمدة هذا الطلو أمن البلدة، 

تتخذ مظاهر متباينة بصدد تقييدها لنشاط الإداري بصورة عامة أن نذكر أن أنظمة الضبط غي ينبوأخيرا  
 ة،طار السابقالأخوالترخيص، و  ى هذه المظاهر بالحظر أو المنع،من أجل الحفاظ على البيئة وتتجل الأفراد

 وتنظيم النشاط.

 __________________________________ 

 .123، مصدر سابق، صقانون حماية البيئة، أشار إليه ماجد راغب الحلو، 23/10/1959سي في ( حكم مجلس الدولة الفرن1)
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 الفقرة الثانية: أهمية الضبط الإداري في حماية البيئة

ل إن الضبط الإداري هو وظيفة من أهم وظائف الإدارة التي تستلزم إنتظام أمر الحياة في المجتمع، من خلا
على تطبيق  يلولة دون وقوع الجريمة، و السهرطات الأفراد و الجماعات، للحالتدخلات المشروعة في نشا

ي القوانين و التعليمات، كل ذلك بهدف تحقيق الدفاع الإجتماعي للوقاية من الجريمة، إضافة إلى أهميته ف
 مجال حماية البيئة.

الأمن العام و الصحة  و هدف الضبط الإداري هو عدم الإخلال بأي عنصر من عناصر النظام العام، و هي
من العامة و السكينة العامة، و مما لا شك فيه أن كل عنصر من هذه العناصر لها إرتباط وثيق بالبيئة، فالأ

ات ناضواء كان مصدره فعل الطبيعة كالفيالعام يتطلب توفير الطمأنينة لكل إنسان و حمايته من أي إعتداء، س
ة، و ئق، أو الحيوان كإنتشار الحيوانات المفترسة في الطرقات العامو الزلازل أو فعل الإنسان كإشعال الحرا

كذلك بالنسبة للصحة العامة التي يراد بها الحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض و الأوبئة، و السكينة 
 ر.العامة التي يراد بها الحفاظ على الهدوء و السكون في الشوارع و كل ما يؤدي إلى الإخلال بحريات الغي

إلى جانب الضبط الإداري العام في مجال البيئة، هناك أيضا الضبط الإداري الخاص  إضافة إلى ذلك فإنه
الذي يهدف من المشرع إلى تنظيم أنشطة محددة مثل الحد من إنبعاث الملوثات من المنشآت الحرفية و 

 الصناعية.

 جانب يساهم في الرقي الحضاري للأمم،إن التقدم الصناعي و التقني في العالم هو سلاح ذو حدين، فهو من 
و من جانب آخر له آثار خطيرة تصيب البيئة بشكل عام. و في سبيل ذلك يصدر المشرع القوانين اللازمة 

ا، التي تمكنه من تحقيق أهدافه و يسند إلى جهات إدارية محددة مهمة تطبيق هذه القوانين و مراقبة تنفيذه
 البيئة و المحافظة عليها أو على أحد عناصرها.كالتشريعات الصادرة بشأن حماية 

 فالضبط الإداري بجميع أوجهه في نطاق العناصر البيئية يهدف إلى تحقيق غايتين:

 _الغاية الأولى: منع أسباب التلوث.

 _الغاية الثانية: مكافحة التلوث في حال حدوثه من أجل إعادة تأهيل العناصر البيئية.
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ة و ل الوسائل القانونية لحماية عناصر البيئة المتعددة، الماء و الهواء و التربإن الضبط الإداري هو أفض
طط الغذاء، إذا توفرت له الفاعلية اللازمة، و يتمثل ذلك في دوره الرقابي و الوقائي المهم، مثل وضع الخ

لبيئة، مجال حماية ا الطويلة والقصيرة الأمد لحماية البيئة، و إجراء البحوث و الدراسات الفنية المتخصصة في
ار القوانين و تنظيم الدورات التدريبية لإعداد الكوادر الإدارية و الفنية في مجال حماية البيئة، و إقتراح و إصد

بيئة و الأنظمة الخاصة بالمحافظة على البيئة و مكافحة تلوثها، و تحديد الإدارة المحلية في مجال حماية ال
تلك الإدارة بإعتبارها المسؤول الأول عن إدارة جهود تطوير البيئة و خصوصا من حيث النظر إلى أجهزة 

 تحسينها.

فقد قضي أن وجود الضبط الإداري الخاص في مجال معين لا يستبعد الضبط العام بحيث يعملان معا، إلا 
 .(1)إذا وجد نص صريح يستبعد أحدهما لصالح الآخر

ضبط الخاص في حالة معينة من قبل مرجعها يولي مرجع و أنه و في كل الأحوال فإن عدم ممارسة سلطة ال
 سلطة الضبط العام ممارسة صلاحيتها للمحافظة على النظام العام عند الإقتضاء.

ل يتنبين أن القضاء الإداري اللبناني يقف في وجه سوء إستعمال سلطة الضبط الإداري، فاعتبر على سبي كما
الذي كان يقوم به عملا برخصة قانونية صادرة عن مصلحة المثال أن توقيف مستثمر عن إستثمار مقلعه 

ه من المعادن و الأملاك العامة، هو تدبير مخالف للقانون لعدم صحة السبب الواقعي الذي إستند إليه، أي قرب
 مترا، و إصرار المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على الإقفال و قيام 50خط التوتر العالي مسافة تقل عن 

ى نفيذ الإقفال يجعلهما مسؤولتين بالتكافل و التضامن إزاء المدعي بوصفه شخص ثالث بالنسبة إلالدولة بت
 .(2)علاقات الإدارتين الداخلية و ذلك بالتساوي في الأوضاع بينهما

 

_______________________________ 

التعاون مع بالمحاكم اللبنانية، وزارة البيئة ، واقع البيئةة في 1998تشرين الأول، 28، تاريخ 47( مجلس شورى الدولة رقم 1)
.8الأمم المتحدة، ص  

.9، واقع البيئة في المحاكم اللبنانية، ص 1/3/1973، تاريخ 27( المحكمة الإدارية الخاصة رقم 2)  
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 القانونية للضبط الإداري البيئيوسائل الالمطلب الثاني: 

ردع التعديات و المخالفات عبر وسائل منحت في  عن دور ووسائل الضبط الإداري  سأتحدث في هذا المطلب
  لها من قبل القانون الإداري و ذلك في مجال الحماية البيئية.

 الفقرة الأولى: وسائل الضبط الإداري البيئي

قوم تأن   يحق لسلطات الضبط الإداري في سبيل القيام بواجبها في المحافظة على النظام العام و حماية البيئة
تنفيذ ال أخيرا القيام بعملية القرارات وأنظمة الضبط الإداري أولا و من ثم ى وسائل متعددة و هي إلباللجوء 
 الجبري.

 :(1)ولا: أنظمة الضبط الإداري أ

 أو إنها قواعد عامة مجردة .(2)يقصد بالأنظمة تلك القواعد العامة الصادرة من سلطات أخرى غير البرلمان
 ة النظام العام في المجتمع وعن طريقها تضع هيئات الضبط الإداري قيودا  تضعها السلطة التنفيذية لحماي

كل للحريات الفردية بقصد الحفاظ على الأمن العام أو الصحة العامة أو السكينة العامة، وبالتالي تمس وبش
قوق مباشر حقوق الأفراد وحرياتهم وذلك بما تتضمنه من أوامر ونواه يجب مراعاتها عند مباشرة هذه الح

 والحريات.

راض الأنظمة الخاصة بالمرور أو تلك المتعلقة بمراقبة الأغذية والوقاية من الأم مثال عل ذلك هو إن أبرز 
 .(3)هاالعامة و تلك التي  تتعلق بالمهن المختلفة و غير  المعدية والأوبئة. وكذلك الأنظمة المتعلقة بالمحال

_______________________________ 

ى قتصر الأنظمة الإدارية على أنظمة الضبط، بل تصدر عـن السلطة التنفيذيـة إضافة إلى أنظمة الضبط أشكال أخر ( فلا ت1)
لمزيد حـول للأنظمة، وهي ) الأنظمة المستقلة، الأنظمـة التنفيذية، الأنظمة التنظيمية، أنظمة الضرورة، والأنظمة التفويضية ( ل

انونية، سلسلة ، دراسات قالإلغاء الإجباري للأنظمـة الإدارية غير المشروعةنعمة إسماعيل، أنواع الأنظمة الإدارية ينظر: عصام 
 .ليهايوما  28، ص2003، آب، الطبعة الأولىالقانون العام، العدد الثـاني، 

 .19، ص 1990، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة الأولى، مجال اللائحة في فرنسا( بدرية جاسر الصالح، 2)

 ل الضبطالقـرارات التنظيمية في مجا؛ نعم احمد محمد الدوري،  322، صأسس و قواعد القانون الإداري يد السيد علي، ( سع3)
 .12، ص2003انون بجامعة الموصل، ، أطروحة دكتوراه مقدمـة إلى مجلس كلية القالإداري ورقابة القضاء عليها
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ة التنفيذية في إصدار أنظمة الضبط، كان الفقه حق السلط 1958/ أكتوبر/  4في فرنسا وقبل تضمين دستور 
فيذية : الاتجاه الأول، رأى عدم أحقية السلطة التن(1)مختلفا  بشأن هذا الحق، وبرزت جراء ذلك ثلاثة اتجاهات

في إصدار هذا النوع من الأنظمة طالما لم ينص على ذلك في الدستور، وبالتالي فإن أي نظام ضبط إداري 
ما الاتجاه الثاني، فقد أقر أ حريات الأفراد مع غياب النص الدستوري يعد غير مشروع.يصدر ويمس حقوق و 

بحق السلطة التنفيذية في إصدار هذا النوع من الأنظمة مستندا إلى عرف مستقر على إصدارها. والاتجاه 
إن السلطة  الثالث، رأى إنه من حق رئيس الدولة في إصدار مثل هذه الأنظمة ويستند هذا الحق على فكرة

إصدار  التنفيذية من أهم واجباتها حفظ الأمن ورعاية النظام العام وصيانته على جميع إقليم الدولة، وبالتالي
 أنظمة الضبط هو أمر يقتضيه الضرورات العملية وطبيعة مهام السلطة التنفيذية.

ضوعية، كما تتضمن عقوبات مع ذلك تعد أنظمة الضبط من أهم سلطات الإدارة لأنها تتضمن قواعد عامة مو 
لمن يخالف أحكامها، وتستهدف تنظيم بعض أوجه نشاط الأفراد حماية للنظام العام. فمثلا  وضع استخدام 

 .(2)مكبرات الصوت وعدم استخدام آلات التنبيه يضمن المحافظة على السكينة العامة ويحد من التلوث السمعي

كذلك و روعية، ويجب ألا تخالف القوانين الصادرة بتنظيم الحريات، قيد أنظمة الضبط الإداري بمبدأ المشتكما ت
وعية. ألا تخالف المبادئ العامة للقانون، فضلا  عن النصوص الدستورية من الناحية الشكلية أو الناحية الموض

 يةبوضع ضوابط لممارسة السلطة التنفيذ فرنساوحماية لحقوق وحريات الأفراد فقد تكفل القضاء الإداري في 
 .(3)لاختصاص إصدار أنظمة الضبط في حالة غياب نصوص قانونية تقضي بذلك

 ثانياً: قرارات الضبط الإداري الفردية

فردية تصدر عن سلطات الضبط الإداري البيئي في النشاط الخاص لشخص  يعبارة عن أوامر ونواههي 
والأصل  ية النظام العام البيئي.بصدد حالة محددة، بهدف حما أوو مجموعة أشخاص معينين بذواتهم معين أ

 .الأنظمة الضبطيةفي  أن تصدر هذه الأوامر الفردية إستنادا إلى نص في القانون أو

________________________________ 

 . 456-455ص ، 2009، دار النهضة العربية، القاهرة، الحماية الإدارية للبيئة عيد محمد العازمي، (1)

 . 358ص ،2002، دار النشر الذهبي للطباعة، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية ،(  محمد حسين عبد القوى 2)

 .459، صنفس المرجع( عيد محمد العازمي، 3)
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لقانونية عن بقية القرارات الإدارية الأخرى في كونها تقيد بجميع القواعد ا إن قرارات الضبط الإداري لا تختلف
، وأكثر من (1)تور أم في التشريعات البرلمانية، أو في الأنظمة الإداريةالتي تعلوها، سواء أكانت واردة في الدس

ى ما خالفت المبادئ تذلك حتى في حالة عدم وجود نص تشريعي تستند عليه فإنها تكون غير مشروعة م
 .(2)القانونية العامة

لسقوط، لار بهدم منزل آيل ومن أمثلة القرارات الضبطية الفردية ذات الصلة بحماية البيئة أو إحدى عناصرها، قر 
عة غذائية وقرار بإزالة أكوام الأسمدة البلدية أو النفايات المكدسة في أحد الأماكن العامة، وقرار بمنع بيع سل

محددة ثبت فساد المتداول منها بالأسواق، والقرار بإجازة شغل بعض أجزاء من الأرصفة في عرض بضائع 
 لمنشات معينة لكونها تلوث البيئة، أو قرار منع أحد الأشخاص رخيصالتجار أو قرار الامتناع عن إصدار ت

حمل لكونها ت من الصيد في المحميات الطبيعية أو قرار بمنع دخول سفينة معينة إلى المياه الإقليمية للدولة
 .(3)مواد ملوثة أو مشعة

 ستعمال القوة المادية أو )التنفيذ الجبري(إثالثا: 

ة على قراراتها وأوامرها الضبطي ذفتنن وسائل الضبط الإداري حق الإدارة في أن ويقصد من هذه الوسيلة م
 .سابق من القضاء إذن الأفراد بالقوة الجبرية دون الحاجة إلى

_______________________________ 

ر الفردي تتخذ التي أصدرت القرا ( هذا التقييد للقرارات الفردية إزاء الأنظمة الإدارية يستوجب أن يحتـرم حتـى وإن كانت الهيئة1)
لوزير متى مقاما  أعلى في التسلسل الإداري مـن الهيئة التي أصدرت النظام الإداري، كأن يكون القرار الفردي صـادرا مـن قبـل ا

اعيل، إسم كانت تمتلك حق إصدارها قانونا. عصام نعمة منحه القانون هذا الحق، والقرار التنظيمي صادر من قبل البلدية متى ما
 . 57، صمرجع سبق ذكره

واعد ( تعرف المبادئ العامة للقانون بأنها " تلك القواعد التي استقرت في نفـس الجماعـة وروح المجتمع وضمير المشرع وق2)
 كامهحأ القانون الطبيعي ومبادئ العدالة وإعلانـات أ الحقوق ويستنبطها القاضي من النظام القانوني في الدولة ويقررهـا فـي

ويمكن أن  باعتبارها قواعد قانونية ملزمة، فهي لا تستند إلى نـص قـانوني مكتـوب وتمثـل مخالفتها إنتهاكا لمبدأ المشروعية ".
ت والأوضاع تتفرع تلك المبادئ من أربعة مبادى أساسية هي ) مبدأ الحرية، مبدأ المساواة، مبدأ العدالة، مبـدأ استقرار المعاملا

، 2004، ، منشأة المعارف بالإسكندريةالطبعة الثانية، المشروعية، القضـاء الإداري عدنان عمـرو،  :للمزيد ينظرالقانونية(. 
 وما تليها. 27ص

 .124السابق، ص لمرجع، اقانون حماية البيئة( ماجد راغب الحلو، 3)
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ى خطر كبير يهدد من أخطر الوسائل الممنوحة لسلطات الضبط الإداري لانطوائه عل إن هذه الوسيلة تعد
. ا ذاتيات الإدارة استعمال سلطتها في تنفيذ قراراتهءعليها إذا ما أسا و بالتالي فإنه يقتضيالحريات العامة، 

قيدة مطلقة، بل م سلطة الضبط للإدارة في مجال التنفيذ الجبري لقراراتها ليست أن السبب يمكن الإعتبار لهذا
ي ددة على سبيل الحصر. و في غير تلك الحالات يكون التنفيذ الجبر تخدامها إلا في حالات محإسو لا يجوز 

م ساءة إستعمال السلطة، و بالتالي يكون موضعا لإلغائه متى طعن فيه أماإجراء غير مشروع و معيبا بعيب إ
 القضاء.

مادية قوة الي مجال حماية البيئة يقصد من هذا الإجراء سلطة هيئات الضبط الإداري البيئي في استعمال الأما ف
ت في سبيل تنفيذ القرارات والأوامر الضبطية الفردية على الأشخاص الطبيعية أو المعنوية من هيئات ومنشأ
نين ومشاريع دون اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم التنفيذ منه، وذلك لمنع تلوث البيئة وفرض احترام القوا

 والأنظمة البيئية.

 :(1)ذكر منهان ا الإجراء والتي تتعلق بحماية البيئة أو أحد عناصرها،تطبيقات هذ كما أنه بالنسبة إلى

 إبعاد الأشخاص المصابين بأمراض معدية أو وبائية أو أمراض معدية تنتقل عن طريق الغذاء إذا امتنعوا -
 .عن تنفيذ أوامر جهة الإدارة في ذلك

جلب نفايات خطرة بإعادة تصديرها  وأ لزام كل جهة عامة أو خاصة أو شخص طبيعي أو معنوي استوردإ -
 على نفقته الخاصة.

خل مكان إخلاء أحد المصانع من العاملين فيه عند تجاوزه للمعايير البيئية المقررة وارتفاع نسب الملوثات دا -
 العمل.

نه عشتراطات البيئية والتي تترتب والإ حجز إحدى الآلات أو المكائن التي ينتج عن تشغليها مخالفة للنظم -
 تلويث للبيئة.

 لغذائي. االاستيلاء على المواد الغذائية الفاسدة المعدة للبيع لدي التجار ومصادرتها وإتلافها لمنع التلوث  -

_______________________________ 

 .57، ص2008، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعـة المنوفية بمصر، الحماية الإجرائية للبيئة( رائف محمد لبيب، 1)
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 الفقرة الثانية: التقنيات القانونية للضبط الإداري البيئي

تستعملها  لهيئات الإدارية الضبطية المعنية والمهتمة بحماية البيئة تقنيات قانونية تمثل سبل فنية متعددةإن ل 
لما  وفقا  بهدف الحفاظ على البيئة والحد من الآثار الضارة التي تمسها أو تمس أحد عناصرها. وتلك التقنيات 

لصور وسوف تكون ا "،الحظر، الإلزام، الترخيص، الإبلاغ، الترغيب  " جاءت في التشريعات البيئة المقارنة هي
 ه الفقرة.تلك محل دراستنا في هذ

 أولًا: الحظر أو المنع

ن يقصد بالحظر بصفة عامة المنع الكامل أو الجزئي لنشاط معين من أنشطة الأفراد أو الجماعات الخاصة م
 .(1)حماية النظام العام جانب سلطة الضبط إستثناء بهدف

ي تقدر إلى الحظر كتقنية قانونية من خلال منع الإتيان ببعض التصرفات الت يلجأ القانون في حمايته للبيئة إن
 .(2)البيئة، وقد يكون الحظر مطلقا ، أو قد يكون نسبيا   خطورتها أو ضررها على

المنع  في منع القيام بأفعال معينة تكون ذات آثار سلبية وضارة على البيئة، وهذا يتمثل الحظر المطلق كما أن
 .يكون منعا  باتا  تاما  لا استثناء فيه

في منع بعض الأنشطة في وقت معين أو مكان معين لإضرارها بالنظام العام، أو  فيتمثل الحظر النسبيأما 
مكن يمكن أن تضر بالبيئة أو إحدى عناصرها، ومن ثم لا ي يتجسد في منع القيام باعمال معينة، لأن مزاولتها

القيام بها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة، وبموجب الشروط والضوابط التي 
 .(2)تحددها القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة

ات و منع التعدي ة البيئة بصورة واضحةوقد احتوت التشريعات البيئية على هذا النوع من التقنية بصدد حماي
 التي تضر بها.

_______________________________ 

 . 228، ص1995القاهرة،  ، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتابوحدوده الضبط الإداري ( عادل أبو الخير، 1)

 .134ص مرجع سبق ذكره،قانون حماية البيئة، ماجد راغب الحلو، ( 2)

 .134رجع، ص ( نفس الم3)
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 ثانيا: الإلزام أو الأمر

لقيام بعمل ت باآلزام الأفراد والجهات والمنشإلتقنية لحماية البيئة ويقصد بها القانون إلى هذه ا أا  ما يلجبالغ
وث إن البيئة المختلفة، أو إلزام من تسبب بخطئه في تلويث البيئة بإزالة آثار التل إيجابي معين لمنع تلويث

  .(1)الإلزام عمل إيجابي يعادل حظر القيام بعمل سلبي، أي حظر الامتناع عن القيام ببعض الأعمالأمكن. و 

 يئثالثاً: الترخيص البي

في السماح لأحد الأشخاص بمزاولة نشاط  يتمثلالترخيص هو قرار صادر من الإدارة المختصة مضمونه 
ول على الإذن الوارد في الترخيص، ويمنع قبل الأشخاص قبل الحص من معين، ولا يمكن ممارسة النشاط

 .(2)الترخيص إذا توافرت الشروط اللازمة التي يحددها القانون لمنحه

الحكمة من فرض نظام الترخيص تكمن في تمكين سلطة الضبط الإداري من التدخل مسبقا  في الأنشطة تبرز 
رة لتي قد تحدث بسبب ممارسة النشاط بصو الفردية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية المجتمع من الأخطار ا

ارسة غير آمنة، وبالتالي فإن الأثر الذي يترتب على الترخيص هو إزالة الموانع القانونية التي تحول دون مم
 .(3)النشاط الذي يقدر المشرع خطورته على المجتمع وبالتالي يخضعه لنظام الترخيص أو الإذن المسبق

. ختصة في إصدار التراخيص بإختلاف النشاط المزمع ممارسته و نوعه و أهميتهو تختلف الجهات الإدارية الم
 ةللبيئ قامة المشروعات ذات الخطورة العاليةإا في حالة الترخيص بكملمركزية ار ترخيص من السلطة يصدفقد 

ع ونقل مثل الترخيص بجم كالبلدياتية. وقد يصدر من قبل الهيئات المحلية اللامركزية نوو كالمشروعات ال
 فتح المحلات المقلقة للراحة أو الضارة بالصحة العامة.ب ات المنزلية أوفايامة والتخلص من النمالق

______________________________ 

 .136، صمرجع سبق ذكره قانون حماية البيئة،ماجد راغب الحلو، ( 1)

، يةالترخيص الصناعي والبيئي والمواصفات القياسالجديد في ، مغبغبنعيم و ؛ 136، صنفس المرجعماجد راغب الحلو،  (2)
 .94، ص2006، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى

م الإدارة يكون الترخيص صحيحا  إذا توافرت فيه عدة شروط هـي " أن يكون الإذن فـي الحالات التي ينظمها القانون، وأن تلتز ( 3)
عان، ددها القانون، وأن تكون هناك ضرورة ملزمة لهذا الإذن أو الترخيص ". .. نواف كنبمنح الإذن متى توافرت شروطه التي ح

 .94ص  دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، ،دور الضبط الإداري في حماية البيئة
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ب أقل شدة من تقنيتي الحظر والإلزام على الرغم من اعتبارها أحد الوسائل أو الأسالي تعد تقنية الترخيص
قائية المانعة، وقد وضع الفقه والقضاء لها ضوابط نصرة للحرية وتهدف تلك الضوابط إلى التضييق من الو 

 .(1)الإدارة المختصة بفرض الترخيص سلطة

 ابعاً: الإبلاغ )الإخطار(ر 

مكين عد الإبلاغ وسيلة من وسائل تنظيم ممارسة الحريات الفردية بقصد الوقاية مما قد ينشأ عنها من ضرر بتي
الإدارة في حالة عزمها على ممارسة نشاط معين من المعارضة فيه إذا لم تتوفر فيه الشروط التي أوجبها 

لنشاط القانون سابقا  وبصفة موحدة لتصبح له شرعيته في المزاولة شريطة أن يكون له الشأن في تقييد ممارسة ا
راد به في مجال حماية البيئة إلزام الأف ىويعن. المفروض عليه بالقدر الذي يجعله متفقا  مع الصالح العام

 وأصحاب المشروعات والمنشآت التي تمارس نشاطا  ذا تأثير بيئي بإخطار السلطة الإدارية مقدما  قبل بدء
ممارسة النشاط لكي تكون هيئات الضبط على علم بالنشاط، الأمر الذي يمكنها من الاعتراض على ممارسة 

 .(2) تياطات الوقائية التي تمنع من أضراره المتوقعة بعناصر البيئة المختلفةالنشاط المحظور أو اتخاذ الاح

____________________________________ 

 وتتمثل تلك الضوابط في الأغلب فيما يأتي :( 1)

لترخيص اأن ترفض  عدم إمكانية تطبيق الترخيص على الحريات التي يكفلها الدستور والقانون، في هذه الحالة لا يمكن للإدارة -أ 
 لمزاولة تلك الحريات.

و يجوز فرض تقنية الترخيص بلائحة ضبط بالنسبة لممارسة النشاط الذي يتصل باستعمال المال العام استعمالا  خاصا  أ -ب 
م استعمالا  غير عادي وذلك بحكـم إن الإدارة يجب أن تعمل على وقاية المال العام، والمحافظة على تخصيصه للمال العا

 أن تفرض نظام الترخيص بالنسبة لوقوف المركبات على جانبي ،سلطات الضبط الإداري الخاصة بحماية بيئة الطرق العامةللف
 الطريق، أو تركيب اللافتات الإعلانية، أو الترخيص بالاستعمال التجاري لجانبي الطريق العام. 

ـن قـرارات الرفض مراعية فيه المساواة بين الأفراد أو يجب أن يكون الترخيص الصادر من سلطة الضبط وما تتخـت م -ج
كفلها يالمجموعات المعنية به في الحالات التي يستدعي مسبقا ، سواء أكان ذلك صراحة بالقانون أو لأمر لا يتعلق بحرية عامة 

 نة معرات المتحدة مقار الضبط الإداري سلطاته و حدوده في دولة الإماالقانون. للمزيد ينظر : محمد الحساوي القحطاني، 
 .475-473، ص المرجع السابقمحمد العازمي،  و 224ص  2007الإسكندرية، ،دار الفكر الجامعي 1،طمصر

، بحث منشور في مجلة الحقوق الوقاية من المخاطر البيئية في دولة الإمارات العربيـة المتحدةوسى مصطفى شحادة، ( م2)
 .267، ص2008 /11بحرين، المجلد الخامس، العدد الإضافي جامعـة ال –الصادرة عـن كلية الحقوق 
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لتلوث في ذلك تعد هذه التقنية أقل تقنيات الضبط الإداري تقييدا للحرية، وقد يرجع ذلك لاعتقاد المشرع بان ال 
 .هذه الحالة سوف يكون أقل خطرا  على البيئة، أو إن التلوث تحدث بسبب حالة قاهرة لا دخل للأفراد فيها

رغم من بيقا  لذلك فإن القانون قد يبيح للأفراد القيام بأعمال معينة، دون الحصول على تراخيص مسبقة، بالوتط
خطار احتمال تلويثها للبيئة، ويشترط القانون بشأنها الإبلاغ عنها إما قبل القيام بها وهو الذي يسمى بالإ

 حق.السابق، وإما بعد القيام بها بمدة معينة ويسمى بالإخطار اللا

 بيد إن اشتراط القانون للإخطار السابق أو الإخطار اللاحق يتوقف على مدى خطورة وحجم الأضرار البيئية
كلما  التي يمكن أن تنجم عن ممارسة النشاط المراد تقديم الإخطار عنها. فكلما كانت الأضرار والمخاطر كبيرة

 .(1)طلب القانون الإخطار السابق، والعكس قد يكون صحيحا  

 :(2)ومن أمثلة الإخطار السابق في مجال حماية البيئة

 .الإعلان عن موعد نقل المواد الخطرة والطرق التي تمر من خلالها من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول -1

 الإبلاغ عن تصدير النفايات إلى الخارج أو استيرادها.  -2

 منتجات خطرة. أو الإخطار عن أي تصريف يحدث بسبب قاهر إلى البيئة لمواد -3

كن الإدارة بذبحها قبل الذبح، و ذلك لتتم إبلاغ الجزارين جهة الإدارة التابعين لها بالحيوانات التي سيقومون  -4
 من القيام بتوقيع الكشف الطبي عليها.

 ومن أمثلة الإخطار اللاحق في مجال حماية البيئة: 

 .ا  أو تجاريا  الإبلاغ عن فتح المحلات التي تمارس نشاطا  صناعي -1

بيدات الإبلاغ عن ممارسة النشاط الزراعي، نظرا  لما يتضمنه من إمكانية استخدام الأسمدة الكيماوية والم -2
 الحشرية بما لها من آثار على البيئة.

_________________________________ 

 . 485، ص مرجع سابقعيد محمد العازمي، ( 1)

 .486 -485نفسه، ص  المرجع  (2)
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الإبلاغ عن تفشي مرض أو وباء معين معد كما هي الحال بالنسية لمرض أنفلونزا الطيور حيث تطلب  -3
 اللوائح والتشريعات الصادرة بشأنها ضرورة الإبلاغ عن أي حالة يتم اكتشافها بين الطيور والبشر.

 خامسا: الترغيب

وم لمزايا المادية أو المعنوية لكل من يقيقصد من الترغيب كإحدى تقنيات الضبط الإداري البيئي منح بعض ا
ذلك منح حماية البيئة ودرء بعض أعمال التلوث  ن الأمثلة علىم و. بأعمال معينة يقدر القانون أهميتها

ناعية المساعدات المادية أو الضمانات المالية أو الإعفاءات الضريبية أو التسهيلات القانونية للمشاريع الص
ي على إستخدام المنتجات البديلة كإستعمال المنتجات التي لا تحتو  ستعمال النفايات أوالتي تعمل على إعادة ا

عدات غازات ضارة بطبقة الأوزون بدلا من تلك التي تنبعث عنها أو تغير طرق الإنتاج و إستعمال الآلات و الم
 .(3)يرهاغكالطاقة الشمسية و  أو التي تستخدم مصادر الطاقة النظيفة الحديثة التي تقل آثاره الضارة على البيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 .336، ص2012منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى  القانون الإداري البيئي،( إسماعيل نجم الدين زنكنه، 1)
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المبحث الثاني: مسؤولية سلطة القضاء الإداري لحماية البيئة على السلطة 
 و اللامركزيةالمركزية 

ستأحدث في المطلب الأول من هذا المبحث عن دور و سلطة القضاء الإداري في إتخاذ التدابير الإحترازية 
ماية لحماية البيئة، و في المطلب الثاني سأعرض العقوبات التي تفرضها السطات الإدارية لردع المخالفات و ح

 البيئة.

 يةالتدابير الإحترازية الوقائالمطلب الأول: 

لقد خص المشرع اللبناني جرائم تلويث البيئة بعقوبات زجرية و تدابير وقائية، و لا سيما بحق الأشخاص 
لملوثات المعنويين تبعا للنشاطات الإقتصادية أو التجارية التي تمارسها هذه الأشخاص و ينتج عنها الكثير من ا

رورة ضيعات البيئية تحرص على تحقيق التوازن بين التي يعتبرها القانون إعتداء على البيئة. لذلك أخذت التشر 
ءم الحفاظ على البيئة و منع الإعتداء عليها كحق يحميه القانون، و إلزام هذه التشريعات بنصوص خاصة تتلا

 .(1)و طبيعة هذه الأشخاص المعنوية لضمان خضوعها لأحكام قانون البيئة

فال نية سأتحدث عن الغلق أو الإق، و في الفقرة الثا شاطلذلك سأتناول في الفقرة الأولى الوقف المؤقت للن
 كتدبير إداري إحترازي في حماية البيئة.

ة لدى لإجراءات توقعها السلطة القضائية بمن يثبت لديها أن حالة الخطر متوفر تمثل االتدابير الإحترازية  إن
 . (2)كيات ينهى عنها القانون كل شخص طبيعي أو معنوي يرتكب جريمة أو يخشى أن يعود إلى إرتكاب سلو 

____________________________________ 

جب ، و التي نصت على أنه: " ي1994من مؤتمر ريو دي جنيرو حول الجرائم ضد البيئة لعام  2من التوصية  8( الفقرة 1)
ائية تلائم متنوعة، و تدابير وق أن تتضمن القوانين الوطنية، طبقا لدساتيرها و مبادئها الأساسية، النص على جزاءات جنائية

 الأشخاص المعنوية و الهيئات العامة".

، 2010، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى الوسيط في شرح قانون العقوبات،سمير عالية، ( 2)
 .233ص 
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لات أخرى غير ملائم أو كاف إذ قد يتعذر تطبيق العقوبة في بعض الحالات أو يكون تطبيق العقوبة في حا
لتحقيق الغرض الأساسي وهو حماية البيئة، ومن هنا برز دور التدبير الإحترازي كنظام عقابي يحل محل 

 ومن  أبرز التدابير الإحترازية:  العقوبة أو يسد عجزها.

 المؤقت للنشاط : الوقفالفقرة الأولى

حماية  يث نص على التدابير التدابير الإدارية الهادفة إلىح (1)إحتاط المشرع اللبناني في قانون حماية البيئة
 نذارإالبيئة كما يلي: " إن تطبيق العقوبات الجزائية لا يحول دون صلاحية الإدارات والسلطات المختصة، بعد 

 طي تبلغه بالطريقة الإدارية إلى المخالف، بأن تتخذ بحقه التدابير الإدارية التالية:خ

، يئسماح بمتابعة تنفيذ نشاط معين، فضلا  عن تدابير وقائية ومراقبة ذاتية وتدقيق بيفرض شروط خاصة لل -
 بصورة مستمرة، وتعليق الترخيص العائد لهذا النشاط الى حين التقيد بالتدابير المذكورة.

 منع نشاط معين بسبب أخطار جسيمة يسببها للبيئة، والغاء الترخيص العائد له وإقفال المؤسسة.  - 

 أعمال الإصلاح كإزالة التلوث، وإعادة التشجير وصيانة الأماكن على نفقة المخالف. -

 فرض الإلزامات والغرامات. -

 كل تدبير آخر بهدف إلى الوقاية أو إلى الحد من كل ضرر يصيب البيئة ". -

ؤسسة على ما يلي: " إذا كان تشغيل وإستثمار م 2002/8018أيضأ نص المشرع اللبناني في المرسوم 
صناعية مصنفة مجازا  بموجب ترخيص قانوني وهو يعرض الجوار أو الصحة العامة لمخاطر أو لمحاذير 

 ي المخاطرفلمؤسسة إتخاذ تدابير إضافية لتلاهامة، رغم التدابير المتخذة، يطلب وزير الصناعة من صاحب ا
ير كافية غحددة أو إذا كانت هذه التدابير والمحاذير المذكورة، فإذا لم تنفذ التدابير الإضافية ضمن المهلة الم

 .(2)لتلافي المخاطر والمحاذير، يمكن إيقاف المصنع مؤقتا  عن العمل بإنتظار معالجة وضعه

___________________________________ 

 .من قانون حماية البيئة اللبناني 57المادة ( 1)

، المتعلق بتحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء 2200/6/12الصادر تاريخ  8018من المرسوم رقم  35المادة ( 2)
 .4681، ص 2002/6/27، تاريخ 37المؤسسات الصناعية وإستثمارها، الجريدة الرسمية، العدد 
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عية، تدبير الوقف المؤقت في حالة وقوع ضرر بيني ناتج عن مزاولة المشروعات الصنا خاذإذا تلجأ الإدارة لإت
يصدر عن المحافظ، ويتضمن تعليق العمل أي المنع من الاستمرار في إستغلال المنشاة،  إذ أن قرار الوقف

م قيامها بتصحيح أوضاعها دوقد إعتبر مجلس شورى الدولة أن توقيف المؤسسات المصلة عن العمل عند ع
ضمن بناء على قرار المحافظ، يستلزم إجراءات مسبقة منها: إنذار صاحب العلاقة بوجوب تصحيح وضعه 

. قضاء المهلة الإدارية دون تصحيح الوضع، وتنظيم محضر بالمخالفة في حال استمرارهاإنمهلة معينة، و 
ي ن هذه الاجراءات المسبقة هي من المعاملات الجوهرية التي تعرض القرار الإدار أوبالتالي رأى الاجتهاد 

 .(1)ـوره دون مراعاتهادللطعن في حال ص

الناظر بالمنازعات البيئية، أن يأمر بوقف النشاط الضار أو ضبط المواد  للقاضي يحق ومن ناحية أخرى 
الذي  الجرمية وإقفال المؤسسة مؤقتا  عن العمل. وقد أصدر القضاء اللبناني قرار بالرجوع عن التدبير المؤقت

 أن جزءا   قضي بوقف الأعمال الجارية ضمن جبل النفايات وإقفال مطمر برج حمود لفترة مؤقتة، بعد ما تبين
 من الأتربة الممزوجة بالنفايات تنتقل من الجبل وترمى في البحر.

ن كافة الأعمال التي تقام في المطمر هي تحت إشراف ومراقبة مستشار من مجلس إوجاء في القرار : "  
 ئيةالإنماء والإعمار، وأن الهدف من قرار وقف الأعمال في الجبل مؤقتا  هو الحرص على تجنب أي كارثة بي

ل في البحر. وبما أنه جرى التأكد من مدى وجود براميل سامة أو مطمورة، تقرر الرجوع عن قرار وقف الأعما
 .(2)في جبل النفايات"

اية البيئة إذا الوقف المؤقت للنشاط يعتبر من أهم التدابير الإحترازية التي يتخذها القاضاء الإداري في مجال حم
 من التعديات.

 

___________________________________ 

 374، ص 2008، الدولة اللبنانية ضد متى، مجلة القضاء الإداري، 2003/12/15، تاريخ 199مجلس شورى الدولة رقم ( 1)
 .537و

و  2130، ص 2016، 11، كساندر، المجلد 2016/11/24تاريخ  1991قاضي الأمور المستعملة في المتن، قرار رقم ( 2)
2131. 
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 الإقفال / : الغلقالفقرة الثانية

غلق كعقوبة يعد جزاء الغلق أو الإقفال من التدابير الإدارية والجزائية في مجال جرائم تلويث البيئة ويقصد من ال
 أو جزاء جنائي هو منع الشخص المعنوي المخالف لأحكام التشريعات البيئية من ممارسة نشاطه المعتاد دون 

دم علإدارية بسبب  مر به وتنفذه السلطةأق كجزاء إداري أو تأديبي تأما الإغلا.(1) المساس بوجوده القانوني
 .(2)وجود ترخيص بفتح أو إدارة المنشأة بقصد المحافظة على النظام العام

. ويعتبر جزاء غلق المؤسسة من أخطر العقوبات التي تمنع المنشأة من ممارسة نشاطها بصفة مؤقتة أو دائمة
إذا كان " الذي يتضمن:  2002/8018ظام غلق المنشأة من خلال نص المرسوم وقد إعتمد المشرع اللبناني ن

إستثمار مؤسسة صناعية غير مجاز بموجب ترخيص نظامي، يلحق أضرارا  بالجوار أو بالصحة العامة، يحق 
لوزير الصناعة بعد أخذ رأي لجنة الترخيص المختصة، أن يطلب إلى صاحب المصنع تسوية أوضاع مؤسسته، 

هلة ستة أشهر كي يحصل على الترخيص القانوني. وإذا إمتنع صاحب المصنع عن القيام بما طلب ضمن م
منه ضمن المهلة المذكورة، يتم إقفال المصنع، وذلك بعد إستطلاع رأي لجنة الترخيص والمجلس البلدي 

ير ها بعد موافقة وز . وإذا قامت المؤسسة المعنية بتسوية وضعها لاحقا ، يسمح لها بإستعادة نشاط(3)المختص
الصناعة. ولكن لا يحق للمؤسسات الصناعية التي طالها تدبير الغلق أن تطالب بأي عطل وضرر من جراء 

 . (4)التكاليف أو الخسائر التي تلحق بها من جراء تطبيق التدبير المذكور

ن خسائر ما تتكبده المنشأة ملذلك، يعتبر الغلق المؤقت للمنشأة جزاء إداري صارم ووسيلة إصلاح فعالة. نظرا  ل
ر ، و في نفس الوقت يعتبإقتصادية واجتماعية ضخمة، الأمر الذي يردع المخالفين خوفا  من التعرض للإقفال

 هذا التدبير من التدابير الواقية للبيئة.

 _______________________________ 

 .245، ص ، مرجع سبق ذكرهالوسيط في شرح قانون العقوباتسمير عالية، ( 1)

ناشرون، طبعة  ، مكتبة الآفاق المشرقةالوافي في شرح قانون حماية البيئة وتنميتهاعلياء زكريا، جمال عبد القادر بارافي، ( 2)
 .450ص  2017محكمة علميا،

 . 2002/8081من المرسوم  34المادة ( 3)

لرقابة والتدابير المتعلقة بالمؤسسات المصنفة، ، المتعلق با2003/3/11الصادر تاريخ  9765من المرسوم رقم  12( المادة 4)
 .1518، ص20/3/2003، تاريخ15العددالجريدة الرسمية، 
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 بمقتضى هذه المواد، يمكن إنزال عقوبة الغلق على المنشأة المسؤولة عن إرتكاب جرم تلويث العناصرإذا 
 غلاق النهائي سحب الترخيصالبيئية كعقوبة أصلية سواء كان ذلك بصورة دائمة أو مؤقتة، ويترتب على الإ

 .(1)أما الإغلاق المؤقت فيلغي الترخيص طيلة مدة الإغلاق فقط

لق حول بناء عليه، أثارت التدابير المتعلقة بالمؤسسات الملوثة جدلا  فقهيا  بين مصطلح " الإيقاف " و " الغ
البعض  تدبير إداري. بينما إعتبريرى أن الغلق ليست عقوبة، إنما مجرد  فالبعضالطبيعة القانونية لكل منهما. 

جد القاضي ن لك، أن الغلق في القانون العام يجمع بين العقوبة الجزائية ومعنى التدبير الإداري الوقائي. لذالآخر
ات الهدف ينطق تارة بتدبير الإقفال كعقوبة لأجل ردع الجانح، وتارة أخرى يعتمد على هذه التدابير الإحترازية ذ

 من ممارسة النشاط أو المصادرة وغلق المؤسسات.الوقائي كالمنع 

خالفة، يعد تدبير الغلق من الجزاءات المناسبة في قسوتها وشدة تأثيرها للنيل من الأشخاص المعنوية الم لكلذ 
وخاصة في حالة التكرار وإرتكاب جريمة أخرى، حيث يعتبر تدبير الإغلاق بمثابة الإعدام بالنسبة للشخص 

جزاءات صحاب المشروع والعاملين فيه. وللتدليل على الأذلك من خسارة مادية أكيدة تلحق بتتبع لما يس ،المعنوي 
 الإدارية في مجال التلوث البيئي، نشير إلى قرار صادر عن محافظ جبل لبنان، قضى بإقفال مصنع " أدونيس

تشير فيه  كتاب وزارة البيئة الذيلتعبئة المبيدات الزراعية " في منطقة نهر إبراهيم، حيث إستند في قراره، إلى 
 .(2)ق السمك فيهو بأن المصنع مصدر تلوث لمياه النهر، مما أدى إلى نف

للمسؤولية المترتبة على صاحب المؤسسة في إزالة الضرر البيئي التي أحدثتها  غياب تام هناكفي لبنان 
ر، ل إلى نشاط آخر أو إلى مكان آخ، إذ يعمد الصناعي إلى التوقف عن التصنيع والإنتقامؤسسته بعد إقفالها

فرض  2002/8803ويعطى له الترخيص بالإستثمار دون إعادة التأهيل أو التشجير. بالرغم أن المرسوم رقم 
نصوص تصحيح الوضع في المقلع وإعادة التأهيل بعد إنتهاء العمل؛ إلا أن مختلف التدابير المشار إليها في ال

لى البيئة ، و بالتالي تبقى الإعتداءات مستمرة عالمرسومة لها، ما يعطل تطبيقهاالقانونية لا تنفذ ضمن الوسائل 
 في ظل هذا الواقع.

_______________________________ 

عربية، القاهرة، ، دار النهضة الالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقاً لقانون العقوبات الفرنسي الجديد عمر سالم،( 1)
 .72، ص 1995 الطبعة الأولى،

 .62، ص 1996، 9( المرجع كساندر، المجلد 2)
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 المطلب الثاني: العقوبات الإدارية

لمخالفة تتعدد الجزاءات في التشريعات البيئية، و أبرزها الجزاءات الإدارية و التي تكون عبر إغلاق المنشأة ا
ض ب توقعه السلطة الإدارية بتفويو سحب الترخيص أو عدم تجديده. و الجزاء الإداري البيئي هو بمثابة عقا

صد الإبطال . و تأتي العقوبات الإدارية بق(1)من المشرع على المخالفين لإلتزاماتهم البيئية الإيجابية أو السلبية
 سحب الترخيص ثانيا.أولا و 

 الفقرة الأولى: إبطال القرار الإداري المضر بالبيئة

بيئية الخاصة بالبيئة لديه بعض الوسائل لمعاقبة الإنتهاكات اللقاضي الإداري في غياب الطرق القانونية إن ا
لقرار االمباشرة وغير المباشرة: الإبطال، تصحيح الخطأ والعقاب الجنائي. إذ يستطيع القاضي الإداري أن يبطل 

لبيئة. يمكن امتعلقة بحماية القانونية القاعدة اللبي الذي تتخذه السلطات العامة، والذي لا يحترم سالإيجابي أو ال
ت أن تتمثل قرارات الإبطال القضائية الإدارية في الإنتهاكات التي تصدر من المنشآت المصنفة وهي المنشأ

 1804التي بطبيعة عملها تضر بالبيئة مثل محطات الوقود ومصانع توليد الكهرباء. ففي فرنسا ومنذ العام 
ومع  ،عرف مدى الضرر الذي تسببه بعض المصانعكانت الإدارة تطلب تقارير من المؤسسات الكيميائية لت

 ذلك بقيت إشكالية التوفيق بين الضرورات الصناعية وحماية البيئة من الأضرار. فإذا كان القاضي يستطيع
ي فإن أخذ بعض المعطيات بعين الإعتبار يمكن أن يؤدي به إلى إرجاء ئإبطال ترخيص يخالف التشريع البي

 .(2)الأو رفض إتخاذ قرار بالإبط

 ت الذي يعمل في ظروف غير صحيحة وغير قانونية إزاء متطلبات البيئة: يمكنفايابرز مثال مكب النأولعل  
أن يقرر القاضي الإداري في هذه الحالات أن إستمرار هذا الوضع غير الشرعي أفضل رغم الإنتهاك لقواعد 

عامة ال وى خطيرة على مبدأ إستمرارية المرافقإذ أن الوقف الفوري والمفاجئ للعمل سوف تكون له مسا، البيئة.
 و حماية الصحة العامة.

______________________________ 

 .143، مرجع سبق ذكره، صقانون حماية البيئة في ضوء الشريعة الإسلامية( ماجد راغب الحلو، 1)

، 2012لأولى، بي الحقوقية، الطبعة احلشورات الالجزء الثاني، من القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية،جورج سعد، ( 2)
 .167 ص
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من نظام مجلس شورى الدولة: " ينظر مجلس شورى الدولة في طلبات الإبطال بسبب  62بمقتضى المادة 
ادرة عن والص تجاوز حد السلطة للمراسيم والقرارات ذات الصفة الإدارية سواء أكانت تتعلق بالأفراد أم بالأنظمة

 ارس وظيفة إدارية".سلطة عامة تم

وزات دور القاضي الإداري هو ضمان إحترام الشرعية، أي حماية الأفراد إزاء تجا إن البيئة حماية  في مجالو 
ية، الإدارة وضمان إحترام القواعد العليا. يتحقق القاضي من أن لا عيوب تشوب الشرعية الخارجية )عدم صلاح

عدم وجود عيوب داخلية )خطأ قانوني، خطأ مادي، إنحراف عيوب شكلية، عيوب إجرائية(. كما يتأكد من 
أمام  السلطة أو الخطأ الساطع بالتقدير(. وهنا صعوبة عمل القاضي الإداري تتأتى من أنه غالبا  ما يجد نفسه

ل أن القاضي الإداري ليس قاضي البيئة ب إضافة إلى قواعد قانونية متناقضة وينبغي عليه الإختيار بينها.
الإدارة  اري ومهمته الأولى ليست حماية البيئة بقدر ما هي إيجاد حلول إستنادا  إلى القانون التي تكون قاضي إد

سويات تطرفا  فيها. فالقاضي ليس عدو للبيئة، إنما المبادئ والنصوص التي تحكم هذه النزاعات هي غالبا  ثمرة 
 .مصالح متناقضة

يصدر قرارات تعكس ف ،في النصوص البيئية حيعاني من ش اللبناني و الفرنسيالقاضي  و بكل الأحوال إن
هات فوضى في النصوص أو الأصح تعكس تمزق المادة البيئية بين من ناحية أيديولوجيا المصلحة العامة والإكرا 

صوص قانونية خاصة ويستبعد نالقاضي الإداري يفضل إعطاء الأولوية ل إضافة إلى ذلك فإن . (1)الإقتصادية
 2003/11/3ص العامة المتعلقة بحماية البيئة والقائمة في قانون البيئة. ففي قرار صادر في تطبيق النصو 
ب المستدعية إبطال قرار إتخذه وزير الزراعة يحدد فيه الإجراءات التقنية المتعلقة بمرض يصي طلبت الجهة

لمادة ذ هذا القرار وهو نص الكن مجلس الدولة رأى أن هناك نصا  خاصا  يسمح للوزير إتخا ،ةيالبقر  الحيوانات
قد  من قانون البيئة لأن المشرع 110من القانون الريفي الذي يتفوق على النص العام القائم في المادة  224

 .(2)بين النصوص أولوياتلحظ نظام 

 

____________________________________ 

 .614، مرجع سبق ذكره، ص ميةقانون حماية البيئة في ضوء الشريعة الإسلاب الحلو، غ( ماجد را 1)

(2) 53, (op.cit), p.Environmental law hand bookThomas Suvillan,   
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مساهمة القضاء اللبناني، في تكريس جانب المصلحة العامة في  -ولو بشكل غير مباشر  –مس تفي لبنان نل
ة تقضي بوقف تنفيذ المرسوم المسائل البيئية. ففي هذا المضمار، رد مجلس شورى الدولة اللبناني مراجع

حة الخاص بالمقالع والكسارات، وإعتبره ذو إتصال بحقل السلامة العامة والص 2002لسنة  8803التنظيمي رقم 
وجية والمياه العامة، وبأحكام ذات علاقة بتأثير مشاريع المقالع والكسارات والمرامل على البيئة والتوازنات الجيول

لبناني والجدير ذكره، أن الإجتهاد الإداري الفرنسي وال .(1)يقة التخلص من النفاياتالجوفية وراحة الجوار وطر 
البيئي  . لكن هذه القاعدة في المجال(2)والتضييق هو الإستثناء القاعدة يتبع القاعدة الليبرالية: " الحرية هي

لإعتقاد أنه ننا ننزع إلى اسوف تجد تطبيقا  خاصا  لها، ونعتقد أن القضاء الإداري لن يعملها إلا إنتقائيا  حتى أ
لا يتوانى  القضاء اللبناني في المجال البيئي ربما يكون التضييق هو القاعدة والحرية هي الإستثناء. مما يفيد أن

ية البيئة يمكن القول بأنه تتفوق على حماعن إبطال القرارات الإدارية التي تضر بالأفراد إذا ما إستمرت. أخيرا 
صلحة عامة. وبذلك يهتم قاضي الإبطال بضرورات النشاط الإداري ولا يبطل منهجيا إهتمامات أخرى ذات م

كل إنتهاك للبيئة بل يوازن مع مصالح أخرى. وهنا يجد القاضي نفسه أمام خيار صعب لأن أمامه مصلحتان 
 إنما هي بالتالي المسألة ليست أي مصلحة أقوى  ،عامتان: حماية البيئة والمصالح الإقتصادية والإجتماعية

 مسألة أولوية.

 الفقرة الثانية: سحب الترخيص

للجهات الإدارية المختصة سلطات إلغاء أو سحب الترخيص اللازم لمباشرة  444قانون حماية البيئة  يجيز
اء إلغ و يعتبر بالإضافة  إلى صلاحية الرقابة و الإشراف. ،و الطعن بها أمام القضاء الإداري  أنشطة معينة

سوة نهاء الإذن أو عدم السماح بممارسة النشاط وهو من أكثر العقوبات الإدارية الغير مالية قالترخيص هو إ
شرط وشدة، والتي يمكن توقيعها لمواجهة الأضرار البيئية الخطرة والجسيمة، وذلك للتخلف أو عدم الإلتزام ب

 .(3)أساسي من الشروط القانونية لإعطاء الترخيص

_______________________________ 

 .153، ص واقع البيئة في المحاكم اللبنانية (1)

دكتوراه في أطروحة دكتوراه، المعهد العالي لل ،مفهوم حماية البيئة ودور القضاء الإداري ( سليمان بن حمد بن سيف العلوي، 2)
 . 178ص  2013الحقوق و العلوم السياسية و الإدارية و الإقتصادية، الجامعة اللبنانية، بيروت،

  .559، ص 2009، دار النهضة القاهرة، الحماية الإدارية للبيئةعبد محمد العازمي،  (3)
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ماح سلطة الإيعاز إلى الإدارة والسيمتلك  ، للأسف، بخلاف القاضي اللبناني ( 1)القاضي الإداري الفرنسيإن 
باط ش 8الصادر في  125قم لها بتنفيذ إجراءات خاصة أو إعطاء أمر للسلطات الإدارية لأن القانون الفرنسي ر 

بحيث لا يمكنه فقط إلغاء العمل بل  ، يمنح القاضي الإداري سلطة اعطاء الأوامر في كل الميادين 1995
 طاء إذن كان مرفوضا .عالإدارة وا  أيضا الحلول محل

يأذن  ر بتعليق أشغال الإنشاءات المعنية، أو أنأميمكن للقاضي الإداري أن يمنح ترخيصا وأن يكما أنه 
 الةهذه الأشغال، مؤقتا بإنتظار صدور قرار المحافظ، أو أن يأمر بإصلاح الموقع ويستطيع أيضا  إح بمتابعة

ادر. المستثمر على الإدارة التي ستحدد الشروط التي سيخضع لها الإستثمار في الحدود التي يثبتها الحكم الص
ضة مار، لكن بشرط أن تكون قواعد الإجراءات المفرو كذلك يمكن أن يفرض عقوبة بتعليق أو حتى بإيقاف الإستث

لتي لا اعدد من التراخيص الإدارية المركزية أو اللامركزية  إضافة إلى ذلك هناك على الإدارة قد تم إحترامها.
تراعي حماية البيئة، و من الطبيعي أن صاحب النشاط التجاري سواء كان نشاطه إقتصاديا أو ترفيهيا أو 

 ي نشاط له علاقة بالبيئة، يحتاج إلى ترخيص او تصريح من الإدارة المعنية و يمكن أن يحصلسياحيا، أو أ
الإعتراض على النشاط إذا تبين أنه يضر  بالتاليعليها من أكثر من جهة إدارية، و يحق للجهة الإدارية 

ط و إخضاعه االنش مراقبةأيضا بالبيئة، و فرض الشروط و الإرشادات على صاحب هذا التصريح، و يحق لها 
للأنظمة و هذا غير موجود للأسف في نصوص قانون حماية البيئة اللبناني، و الذي من المفترض تعديله 
لمعالجة هذا القصور و الخلل. لذلك فإنه من واجب أي مؤسسة أو أي شخص يرى ضرر من هذه القرارات 

ية في ، إن سلطة الإدارة التقدير ذلكناء على ب الإدارية أن يطعن أمام مجلس شورى الدولة أي القضاء الإداري.
ها ليقوم القانون سلطتها في الإلغاء تكون ضعيفة أيضا ، و كذلك بالنسبة إلى  إعطاء التراخيص تكون ضعيفة و

  شروط منحها. بالإضافة إلى ذلك القانون  ويحدد لها، كما (2)حالات إلغاء الرخصةبتحديد 

_________________________________ 

(1 )123, (op.cit), p.environnement’, Droit de LMichelle Prieur 

 إن أهم أسباب إلغاء تراخيص المشروعات هي:  (2)

 إذا كان إستمرار تشغيل المشروع خطرا يهدد الأمن العام أو الصحة العامة.  -

 ية البينة.إذا أصبح المشروع غير مستوف للإشتراطات الأساسية الواجب توفرها من أجل حما -

 إذا صدر حكم نهائي بإغلاق المشروع أو بإزالته. -
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ها للمحلات الخطرة فإن إخضاعها للترخيص غايته الأصلية التثبت من أن الإنشاءات المنوي بناؤ  أما بالنسبة
ن م 03ولقد أجازت المادة . (1)وإستثمارها لا تخالف الأحكام القانونية وحقوق الغير ومواصفات السلامة العامة

ر إلغاء الرخصة ) وبالتالي سحبها خلال مهلة الشهرين( بإستثما 1932المرسوم الإشتراعي الصادر في العام 
و  11واد المؤسسة المصنفة، إذا كانت المحاذير والمخاطر الناشئة عنها لا يمكن تلافيها بالتدابير المقررة بالم

د تداركها، و هذا الإلغاء يتم بمقتضى مرسوم بعالمتعلقة بالشروط الفنية التي تفرض ل 19و  17و  15و  14
لم في حال إستطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة. ولكن رقابة القضاء الإداري هنا قوية بحيث أن المرسوم 

يقفل  لاذ قرار بإلغاء الرخصة. وبالتالي:"إتخا ، يحق لهيوضح الشروط الفنية التي أدى عدم توفرها في المؤسسة
عد إنذار صاحب الحق المكتسب بالإستثمار بوجوب تلافي المحاذير والتقيد بالشروط محل مصنف إلا ب

ستوجيا وبالتالي م 21من المرسوم الإشتراعي  30القانونية، يكون المرسوم المطعون فيه مخالفا  لأحكام المادة 
محطة محروقات  كما يكون مستوجب الإبطال قرار محافظة البقاع القاضي بإلغاء رخصة إستثمار الإبطال".

تم إلغاء الإستثمار ي في سعدنايل، لأنه لا يوجد نص صريحا  يعطي المحافظ صلاحية إلغاء الإستثمار، إذ أن
نطوق دعم الإجتهاد قرار إلغاء المؤسسات العاملة خلافا لم و لقد .(2)بمرسوم بعد إستطلاع رأي اللجنة الصحية
 ترخيصها، واعتبارها تعمل دون ترخيص.

في  القضاء الإداري أن قرار المحافظ إقفال ملحمة معدة لبيع اللحوم )مؤسسة من الفئة الثالثة( هوإذ رأى  
تجد الخروج عن العمل المحدد هو خروج عن شروط الإنشاء، وبالتالي إعتبار النشاط المس ، لأنالقانوني  محله

ن أبقار وأغنام وسلخها لبيعها ن يقوم صاحب ملحمة بإستعمالها كمسلخ مؤقت لذبح المواشي مأغير مرخص؛ ك
داخل  في ملحمته وفي ملحمة أخرى يستثمرها. ما يعني أن صاحب المؤسسة بإرتكابه أفعال الذبح والجز

 ثالثة الملحمة، يكون قد خالف الأحكام التي ترعى إستثمار الملحمة، وبالتالي حولها من مؤسسة مصنفة فئة
 . (3)ق. مما يستوجب إيقافها عن العمل وإقفالهاإلى مؤسسة مصنفة فئة ثانية دون ترخيص مسب

_________________________________ 

، شركة يونيفرسال غاز ش.م.ل الدولة، مجلة القضاء الإداري، 1995/10/17تاريخ  17مجلس شورى الدولة قرار رقم ( 1)
 .19، ص 1997

، 1998مي ورفاقه الدولة، مجلة القضاء الإداري، ، يوسف الشحي1997/2/6تاريخ  259مجلس شورى الدولة قرار رقم  (2)
 .279ص 

 ، حلال ورزق/ الدولة.1999/4/14 يخ، تار 437مجلس شورى الدولة قرار رقم ( 3)
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المنشئة  وبما يتعلق بتراخيص إشغال الأملاك العامة النهرية، إعتبرها القضاء أنها تتدرج في عداد القرارات غير
سألة وإمكانية الإدارة بإلغاء الترخيص دون التقيد بمهلة وبقطع النظر عن م للحقوق، وتفيد بوقتية الترخيص،

 .(1)المشروعية والإكتفاء بالملاءمة وذلك تحت رقابة القضاء الإداري 

اص مما يقتضي القول بتغليب مبدأ المشروعية على مبدأ المساواة، بمعنى أن مبدأ المساواة يطبق على الأشخ 
 انوني الصحيح ولا يمكن الأخذ به وتطبيقه على الحالات المخالفة للقانون .الذين هم بذات الوضع الق

لا بعد إنستنج من ذلك، أن إلغاء المؤسسة المصنفة من التدابير الأخيرة التي لا يجوز للإدارة أن تلجأ إليها، 
لتدابير رورة إتخاذ االأخطار. وبالتالي تكون الإدارة ملزمة بحكم الض أن تستنفد جميع الوسائل القانونية لدرء

القاضية إما بالإقفال المؤقت بواسطة ختم المؤسسة المصنفة بالشمع الأحمر، أو بإلغاء رخصة المحل عند 
. لذلك يستبعد القضاء (2)الاقتضاء بدون تعويض بمقتضى مرسوم بعد إستطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة

ثة يستتبع ذلك من إخلال في التوازن بين الأنظمة الثلاالإداري في العديد من أحكامه إلغاء الترخيص، لما 
 القضائية، الإقتصادية، والإجتماعية.

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

، 2016، خليل وإلياس الحاج/ الدولة، مجلة القضاء الإداري، 2007/12/13تاريخ  241( مجلس شورى الدولة قرار رقم 1)
 . 332ص

، المتعلق بالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة 1932/7/22الصادر تاريخ  21المرسوم الإشتراعي رقم من  30( المادة 2)
 .4، ص 1932/7/14، تاريخ 3357والمزعجة، الجريدة الرسمية، العدد 
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 خاتمة
 كوذل ،الدور الذي يلعبه القانون الإداري لحماية البيئة  عرض إلى المتواضعة الرسالة هذه في توصلنا لقد

نون ، و القا2002/444 رقم البيئة حماية قانون  خاصة الإجراء المرعية والقوانين الدستور أحكام من لاقا  انط
 الإداري المفتقر في لبنان إلى آليات فعالة تحمي البيئة من المخاطر و التعديات.

داري صة القضاء الإحاولنا في هذه الدراسة تسليط الضوء على الدور الأساسي الذي يلعبه القانون الإداري و خا
 الدوليةو المؤتمرات  والخطابات لنقاشاتعبر كافة اجهزته لحماية البيئة في لبنان، إضافة إلى عرضنا ل

اري القانون الإد مبادئ و وآليات أدوات وتحديث وضع أجل من البيئة، وشؤون  قضايا حول والوطنية والإقليمية
 كسع يشهد لبنان في الواقع لكن و مع الأسف فإن .قواعد المسؤولية الدوليةالبيئة و ذلك إنسجاما مع  حمايةل

 لةوالمشك ،على مختلف الأصعدة الضيقة والحسابات عتباراتالإ رهينة والمبادئ الجهود هذه تزال لا حيث ذلك،
 اتأن تحدثنا عن التحدي و بعد. البعيد المدى على الأطراف ومتعدد واضح لبرنامج عمل لبنان فتقادبإ تتمثل

 قد للبنانيا المشرع أن لاحظنا انين اللبنانية التي تحمي البيئة،رضنا مقاربة للقو ة التي تحمي البيئة و عالقانوني
 اعتماد في أهميته تكمن الذي 2002 عام 444 رقم البيئة حماية قانون  في البيئة على المحافظة أهمية كرس
 دون  يحول مما التطبيقية المراسيم معظم مالاستك لحينه تصدر لم أنه إلا البيئة، لحماية العامة المنفعة صفة

 لأنها ةالبيئ لحماية القانون  لهذا التطبيقية المراسيم كافة لإصدار الأهمية بالغة ضرورة هناك وعليه،. تطبيقه
 .مستقل بيني قانوني ونظام مستقلة قانونية قواعد تشكل

 اليمالأق نمو على تعمل التي الإدارية كزيةاللامر  تعزيز جدا المفيد من أنه فيبدو الإداري، الصعيد أما على
 يرةالأخ هذه تتحرر حتى المحلية بالإدارات المركزية السلطة علاقة في النظر إعادة الضروري  فمن. وازدهارها

 ولا اطبتخ لا القانونية القواعد أن نجد المحلية، البيئية التنمية مجال تقدمها. وفي تعيق التي القيود بعض من
  الخارجي. الإنساني السلوك سواء تخاطب لا أي فقط، الإنسان تدخل عن الناشئة التلوث مالأع سوى  تضبط

 مامه ، لبنان في تصدر التي والقوانين المتعلقة بحماية البيئة التشريعات أن الأذهان في نقر أن لذلك يجب
 أسوة وشاملة، دقيقة ةبصور  العمل في تطبق لم إذا واضح أثر أو فاعلية أي لها يكون  فلن متكاملة، كانت

 .البيئة حماية هو واحد الهدف لكنو  المختلفة قوانينها مع المقارنة بالدول

 نقساماتوالإ والتباينات الأنانية المواقف كما أنه و في إطار شرحنا للمسؤولية الدولية لحماية البيئة، استوقفتنا
 لبيئة.ا حماية قضايا يخص فيما الفعاليات العالمية مختلف بين الدولية
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 ارغر  على يالبيئ الأمن تهدد التي يةالبيئ والتهديدات المخاطر رقعة توسع فهي ما زالت مستمرة بالرغم من 
 ذوبان من عنها نتج التي الأرض حرارة درجة وارتفاع المناخ تغيرات نتيجة والفياضانات والجفاف التصحر

  .القطبي للجليد

و في  كبرى لكافة الدول في الوقت الحاضر، تهديدات تشكل بحتإن المخاطر التي تتعرض لها البيئة أصإذا 
 تشاروان والملوثة الدفيئة الغازات تصاعد ظل و ذلك في واستمرارها المستقبل فإن هذه الأخطار ستهدد البشرية

 دزايت ظل في العالمي القومي الانتاج وتراجع الأوبئة وانتشار والإشعاعي والجرثومي الكيميائي التلوث إرهاب
ن لذلك يجب الأخذ بعي والمرض والجوع والفقر البطالة نسمة، إضافة إلى إزدياد مليار 8 الذي ناهز السكان

 الإعتبار و بشكل فوري و سريع الإقتراحات و الحلول التالية:

_ تعيين مجلس وطني بيئي من ذوي الإهتمام و الإختصاص البيئي حصرا، يتمثل بالبلديات و المجتمع 1
وزير  لجمعيات و الباحثين و الخبراء و القانونيين و المهندسين المختصين بالتصنيع البيئي، يرأسهالمدني و ا

 ه.البيئة و يهتم بوضع سياسة عامة إستراتيجية، و تقديم الحلول و المعالجات و الرقابة بصلاحيات حصرية ب

كان اد أماكن ساحلية بعيدة عن الس_ تجميع النفايات المبعثرة من كل المناطق السكنية، و المباشرة في إيج2
ها و دفنها في مطامر ضمن الإطار التحويطي المأمون بيئيا لأنها تحتوي على تلوث جرثومي سام، و إن إنتقال

يعرض الطرفين المصدر و المستورد إلى التقاضي الدولي مستقبلا و البدء في  1989خلافا لإتفاقية بازل 
ها، نظرا لتشجيع الفرز المنزلي. أما النفايات الطبية فيلزمها محارق خاصة ب معالجة النفايات الجديدة مع حوافز

 لخطورتها، و تخضع للمعايير الدولية المتبعة.

دة _ تأمين أماكن دائمة بقوة القانون في جميع المحافظات اللبنانية لتأسيس منشآت )الفرز_ التدوير_ إعا3
 لبلديات و رقابة المجلس الوطني البيئي.التدوير_ التسبيغ_ و تصنيع العوادم( بإدارة ا

، و تدريب _ إشراك المهندسين البيئيين الصناعيين اللبنانيين و الإستعانة بالخبرات الخارجية في إدارة المنشآت4
ون مع العمال و الموظفين )في عملية التصنيع البيئي( و مراقبة التنفيذ من قبل المجلس الوطني البيئي بالتعا

 ات.إدارة البلدي

_ إنشاء كلية قانون بيئي و قضاء بيئي مستقل، يتألف من محاكم جزائية و جنائية و إدارية و نيابات عامة 5
في المحافظات اللبنانية و ضابطة إدارية بيئية وضابطة عدلية بيئية و مختبرات بيئية جنائية و شرطة بيئية 

 البيئيين.متخصصة لإعداد جيل جديد من القضاة و المحققين و المحامين 
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شريعات لحماية البيئة، بالإضافة إلى نظام إستصدار الت 444/2002_ الحاجة إلى آلية قانونية تطبيقا للقانون 6
تفعيل  فهي تشكل نظام قانوني بيئي شامل و أداة مساعدة في 2003البيئية الذي أنجزته وزارة البيئة نهاية عام 

 القضاء البيئي.

ض الضرائب على الإنبعاثات و المخلفات الضارة بالبيئة و على السلع و _ وضع نظام ضريبي بيئي و فر 7
ة الخدمات و المنتجات و إستخراجات الموارد الطبيعية التي تسبب التدهور البيئي و خاصة النشاطات البشري

يئة و لبالتي تؤدي إلى تلوث الهواء و الماء و الغذاء و التربة و الأنهر و الشواطئ البحرية و تلحق الضرر با
 التي تشكل خطر على صحة الإنسان و النظام الإيكولوجي البيئي.

 بعد إنشاء هذا المجلس تتحقق الإنجازات الآتية:إذ أنه  إنشاء المجلس الوطني البيئي  _ ضرورة8

 _ تنتقل مسؤولية الحكومة من قضايا البيئة إلى المجلس الوطني البيئي و البلديات.أ

 العمال و الموظفين في المنشآت المتخصصة في كل المحافظات._ إستيعاب عدد كبير من ب

 _ تحسين الوضع الصحي من الأمراض البيئية و بالتالي تراجع كلفة الإستشفاء و تحسين السياحة البيئية.ج

 مستقبلا. _ عائدات مالية من التصنيع البيئي عبر التجارة المستدامة مما يعزز موازنة وزارة البيئة و البلدياتد

صناديق  _ يهتم المجلس الوطني البيئي برئاسة الوزير بالعلاقات الخارجية الدولية سعيا للمساعدات المالية منه
طور التغيرات المناخية المخصصة من المؤتمرات الدولية و المنظمات الدولية و الإقليمية كهبات لمواكبة الت

ة في نة )الصرف الصحي( و تكريرها ليصب مياه نظيفالتقني لحماية البيئة و الإنتقال إلى معالجة المياه الآس
ات حيائي و نظافة الري للمزروعات و نظافة الشواطئ البحرية و معالجة النفايالأنهر حفاظا على التنوع الإ

لسامة االطبية و الصناعية و النفايات الزراعية و نفايات المسالخ و مزارع الطيور و الحد من إفراط المبيدات 
 .(1)تنتظرنا لا تقل أهميتها عن أضرار النفايات المنزلية والصلبةفهي قضايا 

 

 

__________________________________ 

 .404_398، ص3/2016( عامر طراف، مقال منشور في مجلة الحقوق و العلوم السياسية، العدد التاسع، تاريخ 1)
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 لائحة المراجع
 المراجع باللغة العربية

 أولا: المؤلفات

لقانون ، دراسات قانونية، سلسلة االإلغاء الإجباري للأنظمـة الإدارية غير المشروعة، )عصام( يلإسماع_1
 .2003، آب، الطبعة الأولىالعام، العدد الثـاني، 

 .1995القاهرة،  ، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتابالضبط الإداري وحدوده، )عادل( أبو الخير_2

، لاميةنظرية الضبط الإداري في الفكر النظم الوضعية المعاصرة و الشريعة الإس، بسيوني )عبد الرؤوف(_3
 .2007دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 

 .2003، منشأة المعارف بالإسكندرية، القضاء الإداري ، جمال الدين )سامي(_4

 ، دار نوفل، بيروت.البيئة و تلوث الهواء، _حنا )روبير(5

، دار موسوعة القانون الدولي، المجلد الرابع، القانون الدولي في مجال حماية البيئة، دباح )عيسى(_6
 .2003الشروق للنشر و التوزيع، الطبعة العربية الأولى، الإصدار الأول، 

 .1981اء العربي، بيروت ، معهد الإنمعلم البيئة، رشيد )أحمد(_7

الطبعة  ،منشورات الحلبي الحقوقية دراسة تحليلية مقارنة، ،القانون الإداري البيئي_زنكنه )إسماعيل(، 8
 .2012الأولى 

لمشرقة ا، مكتبة الآفاق الوافي في شرح قانون حماية البيئة وتنميتها، و بارافي )جمال(، زكريا )علياء(_9
 . 2017ناشرون، طبعة محكمة علميا،

 ، دار النهضة العربية، القاهرة.قانون حماية البيئة، سلامة )أحمد(_10

وقية، الطبعة بي الحقحلالجزء الثاني، منشورات ال نازعات الإدارية،القانون الإداري العام والم، سعد )جورج(_11
 .2012الأولى، 
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دار  ،المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقاً لقانون العقوبات الفرنسي الجديد ،سالم )عمر(_12
 .1995النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 .2006، منشأة المعارف بالإسكندرية،  القضاء الإداري ، شيحا )إبراهيم(_13

اسة نقلا عن كتاب، العمل البلدي في لبنان در ، رةمسؤولية الإدارة عن أعمالها الضا،  شطناوي )علي(_14
 .2002ميدانية و تقييم للتجربة، )عمل جماعي( صادر عن المركز اللبناني للدراسات 

 .4200، المؤسسة الحديثة للكتاب، تشريعات و قوانين و قرارات البيئة في لبنان )نزيه( شلالا_15

عة ، مجلة القانون و الإقتصاد، كلية الحقوق جامي للبيئةمقدمات القانون الدول، )عامر( صلاح الدين_16
 .1983القاهرة،

النشر و  و، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات أخطار البيئة و النظام الدولي، طراف )عامر(_17
 .1998التوزيع،

للدراسات  جامعيةالمؤسسة ال ،قضايا البيئة و التنمية المستدامة أزمة دولية متفاقمة، طراف )عامر(_ 18
 .2011و النشر و التوزيع، مجد، بيروت، 

الجامعية  ، المؤسسةالمسؤولية الدولية و المدنية في قضايا البيئة و التنمية المستدامة، طراف )عامر( _19
 .2012للدراسات و النشر و التوزيع، مجد، بيروت عام 

 .2008بيروت ،رالنشة الجامعية للدراسات و سس، المؤ التلوث البيئي و العلاقات الدولية، طراف )عامر( _20

 .2002ع،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيإرهاب االتلوث و النظام العالمي، ، طراف )عامر(_ 21

، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع الوسيط في شرح قانون العقوبات،، عالية )سمير(_22
 .1020الطبعة الأولى، 

 .2009ة ، دار الجامعة الجديدة الإسكندريالأمن البيئي و النظام القانوني لحماية البيئة عطية )طارق(_23

 .2007ة، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثنظرية المسؤولية الإدارية، )عمار( عوابدي_24

 .2004، منشأة المعارف بالإسكندرية، يةالطبعة الثان،القضـاء الإداري المشروعية، عمرو )عدنان(_25
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 .1986، دار النهضة العربية،دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، )مخيمر( عبد العزيز_26

 .2002، دار النشر الذهبي للطباعة، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية ،)محمد( عبد القوى -27

الإتفاقيات  يئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والجوانب القانونية لحماية الب، فهمي )خالد(_28
 .2011دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى،الدولية، دراسة مقارنة، 

 .2017، الجزء الأول، الطبعة الثالثة القانون الإداري العام، فرحات )فوزت(_29

 .2017عة الثالثة ، الطبثاني، الجزء الالقانون الإداري العام، فرحات )فوزت(_30

توزيع، عمـان، قافة للنشر وال، دار الثاتخاذ القرارات الإدارية بين النظرية والتطبيق، كنعان )نواف( _31
1998. 

 .2006، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان القانون الإداري ، كنعان )نواف(_32

 .2006ة للنشر و التوزيع، عماندار الثقاف ،دور الضبط الإداري في حماية البيئة، كنعان )نواف(_33

 .2014، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى،امة في القضاء الإداري المبادئ الع، الخير )خالد(_34

 .1990، الطبعة الأولى، مطبوعات جامعة الكويت، مجال اللائحة في فرنسا الصالح )بدرية(،_35

 .2012، الطبعة الأولى، التنظيم المدني و قانون البناء، )خليل( الدحداح_36

 ، الطبعة الأولى، شركة المؤسسة الحديثةميات الطبيعية، القانون البيئي، المح)رنا( الجمل_37
 .2020للكتاب،

 1982، اليونيسيف، بيروت، بيئة الإنسان )ريكاردوس(، _الهبر38

لى، الطبعة الأو  ،الآليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامةالهيتي )سهير(، _39
 .2014منشورات الحلبي الحقوقية،

 .2008-2007، أسس و قواعد القانون الإداري ، )سعيد( د عليالسي_40
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 لفكرا دار الطبعة الأولى، ،البيئي أسس ودراسات الأثر تقييم ،العزيزي )إيمان(و  الحجار )صلاح(_41
 .2003 العربي،

 .2010 ، دار الخلدونية، الجزائر، الطبعة الأولىالمسؤولية الدولية عن حماية البيئة، )صباح( _العشاوي 42

 .0920، دار النهضة العربية، القاهرة، الحماية الإدارية للبيئة عيد محمد العازمي، ،العازمي )عيد(_43

 2011، عمان لتوزيع، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر و اقوانين حماية البيئة العربية، الفيل )علي(_44

للنشر و  ، )الأردن: دار المأمون ماعية تربويةالإنسان و البيئة: دراسة إجتو آخرون،  الديوبي )عبدالله(_45
 (.2012التوزيع، الطبعة الثالثة 

 .2000مؤسسة الوعي الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، عام البيئة،  ،)محمد( _الشيرازي 46

 .2002منشأة المعارف، الإسكندرية، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، ، الحلو )ماجد(_47

 عمالضبط الإداري سلطاته و حدوده في دولة الإمارات المتحدة مقارنة ، )محمد( طانيالحساوي القح_48
 . 2007الإسكندرية، ،،الطبعة الأولى دار الفكر الجامعيمصر

 .2011، المؤسسة الحديثة للكتاب،البيئة و تلوث الأنهار الدولية، )نوري( _ الشافعي49

، القاهرة صحة البيئة في الدول النامية، ان )السيد(حمدو  محسن )امين(، و ( كمال الدينالحكيم )_50
1975. 

ية للصحافة الطبعة الأولى، الوكالة العرب ،يئـةالب حماية وإستراتيجيات الإنسان حقوق  ،محمدين )سيد(_51
 .2006و النشر و الإعلان، القاهرة، 

والتوزيع،  _ الحماية الإدارية للبيئة_ الطبعة العربية، دار اليازوري للنشر الإدارة البيئية، )عارف( مخلف_52
 .2009عمان،الأردن

، ىالطبعة الأول، الجديد في الترخيص الصناعي والبيئي والمواصفات القياسية، )نعيم( _مغبغب53
 .2006منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 .2005، تنفيذ مكتبة الآداب، الطبعة الأولى، القاهرة جرائم البيئة بين النظرية و التطبيق هلال )أشرف(،_54
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 ثانيا: الأبحاث و الدراسات و المقالات

للبناني ا، دراسة ميدانية و تقييم للتجربة، الطبعة الأولى، المركز العمل البلدي في لبنان، أبي صعب، فارس_1
 .2002للدراسات، سن الفيل 

يات ، بحث في مادة البلددور الإدارة المحلية في تحقيق الإنماء المتوازن في لبنان، بو عرم، خضر _2
ة بعبدا_ لإدار دريبية الخامسة في الدرجة العليا المؤهلة للترفيع لوظائف الفئة الثالثة، المعهد الوطني لالدورة الت

 .32، ص2019/2018لبنان، 

 3_طراف، عامر، مقال منشور في مجلة الحقوق و العلوم السياسية، العدد التاسع، تاريخ 2016/3.

، 882رر لعلوم السياسية )الفرع الأول(، مكتبة الطلاب، مق، قضايا البيئة، كلية الحقوق و اطراف، عامر_ 4
 .2016قانون عام مهني، عام 

نشور في م، الوقاية من المخاطر البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدةبحث بعنوان  ، شحادة، موسى_5
 .2008مجلة كلية الحقوق، جامعة البحرين، عدد إضافي، 

 اسيةلسيكلية الحقوق و العلوم ا، دور القانون الإداري في مجال حماية البيئة  بحث بعنوان ،عيسى، حسام_6
 .  2018 في جامعة طانطا،

يروت، ب_مجلس النواب اللبناني، لجنة حقوق الإنسان النيابية، الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، 7
 .2008تشرين الثاني،  20

 .2014 ،34/35 دالعدبسكرة، جامعة محمد خضر  مجلة العلوم الإنسانية، _8

 8_البلديات و الإدارة المحلية، صادر عن cermoc الدراسات و الأبحاث عن الشرق الأوسط 1999.

،مراجعة ميريام يونس ونانسي نحولي، اشراف  10/12/2012الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مسودة  _9
 يئلإنماا المتحدة الأممنسان النيابية وبرنامج لإ،منشورات مجلس النواب، لجنة حقوق ا Justicia بول مرقص
UNDP . 
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 و الإتفاقيات الدولية الثا: المؤتمراتث

 )مؤتمر ريو دي جينيرو(. 1992_مفكرة القرن الحادي و العشرين، الأمم المتحدة، نيويورك، عام 1

نتج  و، 1972_مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية الذي عقد لأول مرة في مدينة ستوكهولم عام2
ئة.عنه مجموعة من التوصيات الخاصة بالبي  

 .2002بورغ عام قمة الأرض المنعقدة بجوهانس_3

 .1972_مؤتمر ستوكهولم، الأمم المتحدة نيويورك، مكتب الإعلام، بيروت 4

ج ، و نت1972مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية الذي عقد لأول مرة في مدينة ستوكهولم عام _5
 عنه مجموعة من التوصيات الخاصة بالبيئة.

 ، المبدأ الأول و الرابع.1992ن ريو دي جانيرو بشأن البيئة و التنمية إعلا_6

، )إعلان الخطة( مكتب الإسكوا بيروت 28/6/2002مؤتمر جوهنسبورغ، الذي إنعقد في جنوب أفريقيا في  _7
 )رياض الصلح(.

 .1/3/1973، تاريخ 27صة رقم الخا المحكمة الإدارية ،يةلبيئة في المحاكم اللبنانواقع ا _8

 .1994ة لعام مؤتمر ريو دي جنيرو حول الجرائم ضد البيئ _9

 .1977هتزازات سنة لإتفاقية جنيف الخاصة بحماية الهواء من التلوث والضوضاء واإ _10

جزاء الأ ضرار التي تسببها المركبات الفضائية أولأتفاقية الدولية الخاصة بالمسؤولية الدولية عن االإ-11
 .1972 آذار 29المكونة لها بتاريخ 

 .تحت إشراف منظّمة الأمم المتحدة 2015في كانون الأول عام _إتفاقية باريس للتغير المناخي 12

 .6 إلى 1، الفقرة1980_قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التعاون الدولي في ميدان البيئة،13
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 رابعا: الأطروحات و الرسائل

1_أبا العلا، مانع، ر سالة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون العام بعنوان حماية البيئة في القانون 
 الإداري ، كلية الحقوق، جامعة مؤتة، 2011.

نونية للوقاية الآليات القابعنوان  هادة الدكتوراه في القانون العامأطروحة مقدمة لنيل شبو زيدي،  بو علام،_2
  .2018 جامعة أبو بكر بلقايد، ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،من تلوث البيئة

3_ بن سيف العلوي، سليمان، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام بعنوان مفهوم حماية 
المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق و العلوم السياسية و الإدارية و  البيئة ودور القضاء الإداري ،

 الإقتصادية، الجامعة اللبنانية، بيروت،2013.

4_عبد المنعم، أحمد، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام بعنوان الوسائل القانونية لحماية 
 البيئة في الجزائر، كلية الحقوق  و العلوم السياسية، جامعة الجزائر، 2009.

5_فوزي، بن شعبان، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام بعنوان حماية البيئة من التلوث 
 بالنفايات الخطرة في ضوء أحكام إتفاقية بازل، كلية الحقوق، الجزائر،2018.

عـة المنوفية ة الحقوق جامكلي، الحماية الإجرائية للبيئة رسالة مقدمة لنيل شهادة الماستر بعنوان ،رائف ،لبيب_6
 .2008بمصر، 

7_الهريش، فرج، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام بعنوان جرائم تلويث البيئة، المؤسسة 
.1998الفنية للطباعة و النشر، القاهرة   

ي مجال القـرارات التنظيمية ف بعنوان هادة الدكتوراه في القانون العامأطروحة مقدمة لنيل ش ،الدوري، نعم_8
 .2003جامعة الموصل، حقوق، كلية ال، الضبط الإداري ورقابة القضاء عليها

لدولية االمسؤولية  بعنوانقانون العلاقات الدولية، هادة الدكتوراه في أطروحة مقدمة لنيل ش، علواني ،مبارك_ 9
 .2017، حمد خيضرم ،، جامعةو العلوم السياسية كلية الحقوق  ،عن حماية البيئة

 ايةالآليات القانونية لحم بعنوان هادة الدكتوراه في القانون العامأطروحة مقدمة لنيل ش، وناس، يحيى_10
 .2007 ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسانكلية الحقوق و العلوم السياسية، ، البيئة في الجزائر
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 خامسا: التقارير

 .2004تقرير البناء و البيئة، –_واقع البيئة في المحاكم اللبنانية 1

2_ تقرير الدورة الخامسة و العشرون لمجلس الإدارة المنتدى البيئي الوزاري العالمي البرنامج الر ابع لوضع 
 القانون البيئي و إستعراضه دوريا نيروبي 16-20 شباط 2009.

 

 لقرارات القضائية: الأحكام و اسادسا

، 11، كساندر، المجلد 2016/11/24تاريخ  1991قاضي الأمور المستعملة في المتن، قرار رقم قرار  _1
 .2131و  2130، ص 2016

 .15/3/2006تاريخ  107و رقم  106القاضي المنفرد في البترون قرارات رقم  2_

 .20/6/2006تاريخ  285_القاضي المنفرد في أميون، قرار رقم 3

 .20/5/2006تاريخ 128_القاضي المنفرد في تبنين قرار رقم 4

 .15/3/2006تاريخ  113و  110و  109و  107و  106_ القاضي المنفرد في البترون قرارات رقم 5

 22/10/2003_ القاضي المنفرد في راشيا تاريخ 6

 .31/1/2005_القاضي المنفرد في جب جنين تاريخ 7

 .13/7/2004ر تاريخ _القاضي المنفرد في الدامو 8

 .7/7/2005_ القاضي المنفرد في شحيم تاريخ 9

 .22/12/2004تاريخ  713_القاضي المنفرد في طرابلس قرار رقم 10

 .20/5/2006تاريخ  128ين قرار رقم القاضي المنفرد في تبن _11

 .15/3/2006تاريخ  113و  110و  109و  107و  106القاضي المنفرد في البترون قرارات رقم  _12

 .22/10/2003القاضي المنفرد في راشيا تاريخ _13
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 .2005/1/31ين تاريخ جنفي جب  _القاضي المنفرد14

 15_القاضي المنفرد في الدامور تاريخ 13/7/2004.

 .2005/7/7القاضي المنفرد في شحيم تاريخ _16

اللبنانية ضد متى، مجلة القضاء  ، الدولة2003/12/15، تاريخ 199مجلس شورى الدولة رقم  _ قرار17
 .2008الإداري، 

نية، ، واقع البيئة في المحاكم اللبنا1998تشرين الأول،  28، تاريخ 47قرار مجلس شورى الدولة رقم _18
 وزارة البيئة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ش.م.ل الدولة، ، شركة يونيفرسال غاز 1995/10/17تاريخ  17مجلس شورى الدولة قرار رقم  _ قرار19
 .1997مجلة القضاء الإداري، 

جلة ، يوسف الشحيمي ورفاقه الدولة، م1997/2/6تاريخ  259مجلس شورى الدولة قرار رقم  _ قرار20
 .1998القضاء الإداري، 

 ، حلال ورزق/ الدولة.1999/4/14 يخ، تار 437مجلس شورى الدولة قرار رقم _ قرار 21

، خليل وإلياس الحاج/ الدولة، مجلة 2007/12/13تاريخ  241ر رقم مجلس شورى الدولة قرا _ قرار22
 .2016القضاء الإداري، 

زارة و ، واقع البيئة في المحاكم اللبنانية، 1998تشرين الأول، 28، تاريخ 47_ مجلس شورى الدولة رقم 23
 البيئة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

 ، واقع البيئة في المحاكم اللبنانية.1/3/1973يخ ، تار 27_ قرار المحكمة الإدارية الخاصة رقم 24

 .1996، 9كساندر، المجلد  المرجع_25

 .453، ص1998، النشرة القضائية،29/4/1998إستئناف جزائي تاريخ  قرار_26
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  النصوص القانونية: سابعا

 ،44، العدد ، المتعلق بحماية البيئة، الجريدة الرسمية29/7/2002بتاريخ ، الصادر 444قانون رقم _1
 .8/8/2002تاريخ 

 .11/4/1932، تاريخ 2642الجريدة الرسمية، العدد قانون الموجبات و العقود اللبناني، _2

 .27/10/1943، تاريخ 4104_قانون العقوبات اللبناني، الجريدة الرسمية، العدد3

 .27/8/2005، تاريخ 37المتعلق بتحديد مهام وزارة البيئة، الجريدة الرسمية، العدد 690/2005قانون _4

، الجريدة فرغين و قضاة تحقيق لشؤون البيئةتخصيص محامين عامين متالمتعلق ب 251/2014قانون _5
 .1/9/2016، تاريخ 43الرسمية، العدد

، 33، الجريدة الرسمية، العدداحداث وزارة البيئة 667/1997نون المعدل بالقا 216/1993قانون _6
 .18/8/1988تاريخ

، تاريخ 20، المتعلق بالبلديات، الجريدة الرسمية، عدد30/6/1977، تاريخ 118ن رقم القانو  _7
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